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Abstract:  The issue of cyber-bullying, which occurs using 

digital technologies, especially through social media and mobile 

phones, has become one of the real topics that must be searched 

for due to its frequent occurrence, and if the elements of civil 

liability arising from cyber-bullying are available, this means that 

this responsibility has been put into practice and its judgment  

The ruling that results from the realization of civil liability for 

cyberbullying is the compensation claimed by the victim. 

 Since there is no legal regulation to compensate for the 

phenomenon of cyberbullying in all cases of its perpetration, and 

the general rules for civil liability to compensate for it are 

lacking, there is a need for another legal system in addition to 

compensation in the general rules of civil liability to compensate 

for the damage caused to the victim of the bully to ensure his 

right to compensation. 
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والذي يحدث باستخدام التقنيات الرقمية، وخاصة  5إن موضوع التنمر الإلكتروني  : الخلاصة
أصبح من الموضوعات الحقيقية التي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة، 

الناشئة عن   إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية، و 5يجب البحث عنها نظرًا لحدوثها المتكرر
التنمر الإلكتروني  فذلك يعني أن هذه المسؤولية قد وضعت موضع التطبيق وترتب 

 "التعويض"لإلكتروني هو المدنية عن التنمر ا على تحقق المسؤولية   5يرتب والحكم الذي ،حكمها
 .ر  ر ضتالذي يطالب به الم

 بكل حالات ارتكابها التنمر الإلكتروني0ةتنظيم قانوني للتعويض عن ظاهر  أنه لا يوجد وبما   
لى نظام قانوني إ ة المدنية للتعويض عنها لذا تدعو الحاجةفي المسؤولي   العامة   القواعد  1وقصور
للتعويض عن الضرر الذي يصيب  لعامة للمسؤولية المدنيةإلى جانب التعويض في القواعد ا آخ

 ضحية المتنمر لضمان حقه في التعويض.
 

 , كلية الحقوق، جامعة تكريت0202  ©

 : معلومات البحث 
                                

 : تواريخ البحث

 2022 / شرين الثانيت 13 : الاستلام  -
 2022 / انون الاولك / 4 : القبول  -
 2023/ حزيران/  1: باشر النشر الم -

 
 : الكلمات المفتاحية 

 

 .الحماية المدنية  -
 .الضرر -
 .الإلكتروني التنمر -
 

 : المقدمة 
 اولًا / جوهر فكرة البحث:

ككـل ولـيا الدـرق فقـث كمثــل اسـتعمال  1إن ظاهرة "التنمـر الإلكترونـي"  قــد تـؤثر عـلــى المجتمـع  
حســاو وهمــي والتلاعــب بهـــا مـــن قون علمهـــا وقرايتهـــا واظهارهــا بانهــا الصــورة الشخصــية للمــرأة مــن قبــل 

يتعـدى إلـى أســرتها والـى  2اكثر بدانة، ومـن ثـم هـذا بحـد ذاتـه ضـرر تشـعر بـه المـرأة وكـذلك هـذا الـضـرر
النسـا  اللاتــي مثلهـا فهــذا الضــرر يصـيب المجتمــع ككــل، وممكـن أن يكــون مرتكــب الدعـل  يــر معــرو ،  
فـلابـد مـن توسيع قائرة "التعويض"  وفرض الحماية "التنمر الإلكتروني وتحديد الطـر  المناسـبة لكـي ي خـذ 

 حقة في جميع الأحوال. 1المتضرر
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 البحث: 1ثانياً/ مشكلة  
البحـث، فـي قراسـة المسـؤولية المدنيـة عـن التنمـر الإلكترونـي ب هميـة خاصـة  مــن 1تتجلـى مشـكلة 

ثيــره هــذه المســؤولية وفــي مقــدمتها مســ لة إيجــاق بــدائل تعويضــية تحقــق قــدراً مــن خــلال الجــدل حــول مــا ت
الحمايـة للمتضــررين مــن التنمــر الإلكترونــي فــي ظــل ةيـاو أي فاعليــة لقاعــدة المســؤولية المدنيــة فــي هــذا 
المجال، وذلك في حالةِ صعوبة التوصل إلى معرفة المسؤول الحقيقي عنها، ومن ثم مدى إمكانية تطبيق 

المشـكلات  التـي 1لقواعـد العامـة "للمسـؤولية المدنيـة "الخطـ ، الضـرر، العلاقـة السـببية بينهمـا" فـي مواجهـةا
تسببها هذه الظاهرة لتوفير حماية للمتضررين، ثم البحث عن إمكانية إيجاق بدائل تعويضية لجبـر الضـرر 

 الناشئ عنها لإنصا  المتضرر.
 ثالثاً/ أهمية البحث: 

ــةيعتبــر موضــوع "ا  الواقــع الاجتمــاعي، ويحتــا  إلــى 1فــي1لتنمــر الإلكترونــي" مــن المواضــيع المهم 
لأن التنمـــر هــو ســـلوم عنيــ  يمـــاري ضــد الأشـــخا  ويشـــكل  معالجــة قانونيـــة واســعة للتعـــويض عنــه، 

انتهاكـاً واضـحاً وصـريحاً لحقـو  الأنسـان، كمـا أن اهميتـه تبـر  مـن خـلال كثـرة أنتشـار هـذه الظـاهرة التـي 
 المجتمع واستقراره، وعدم وجوق تنظيم قانوني له.تهدق أمن 

 البحث:0أهداف/رابعاً 
هـــد   البحـــث إلـــى بيـــان أفضـــل الطـــر  المخصصـــة للتعـــويض عـــن "ظـــاهرة التنمـــر الإلكترونـــي"   

والآثار المترتبة عليه، ووضع الحلـول القانونيـة للحـد مـن هـذه الظـاهرة، وبينـان الجـزا  المترتـب علـى وقـوع 
 ني على الأشخا .التنمر الإلكترو 

 خامساً/ منهج البحث: 
سو  نتبع في بحثنا المنهج القانوني التحليلي والمقارن، وذلك بتحليل النصو  القانونيـة المدنيـة  

 والمقارنة بها مع القانون الدرنسي والمصري والقوانين الأخرى اذا قعت الحاجة لها.
 سادساً: خطة البحث:

مبحثين، نوضح في المبحث الأول، 1نقسم هذا البحث الىالبحث سو  1لغرض الالمام بموضوع 
الحكـم بـالتعويض فـي القضـايا الناشـئة عـن التنمـر الإلكترونــي، ومـن ثـم نبـين فـي المبحـث الثـاني، التــ مين 

 الاجباري بوصده النظام المقترح للتعويض عن ظاهرة التنمر الإلكتروني.
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 المبحث الأول
 ة عن التنمر الإلكترونيالحكم بالتعويض في القضايا الناشئ

لغــرض    قبــل التطــر  إلــى التعــويض لابــد لنــا إن نوضــح مدهــوم التنمــر الإلكترونــي بصــورة مــوجزة      
مــن الظــواهر واســـعة الانتشــار فــي الوقـــت  الــذي يعـــد ،إعطــا  نظــرة عامـــة عــن مدهــوم التنمـــر الإلكترونــي

وذلك لشدة ت ثيره  ،و يرهم لما  نداوعمتخصصين من قانونيين وأطبا  الحاضر، والتي أصبحت تشغل ال
فهنالـك الضار بالمجتمع، لابد مـن بيـان تعريدـه، ثـم الحكـم المترتـب علـى ارتكابـه ووسـائل التعـويض عنـه، 

 أهمية كبيرة لبيان تعري  التنمر الالكتروني فقهاً وتشريعاً،
التنمــر الإلكترونــي،  نقســم  هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب، الأول لمدهــوم1وت سيســاً علــى ذلــك، ســو    

والثــاني لــدعوى التعــويض الناشــئة عــن التنمــر الإلكترونــي، ونبــين فــي المطلــب الثالــث، لمدهــوم التعــويض 
 وصوره، وكما ي تي

 مفهوم التنمر الإلكتروني/  المطلب الأول
  التنمــر فهنالــك أهميــة كبيــرة لبيــان تعريــ  التنمــر الالكترونــي فقهــاً وتشــريعاً، وذلــك لمعرفــة نطــا         

    الالكتروني والحالات التي تندر  تحته، لذا سنخصص لكل منهما فرعا  مستقلًا وعلى النحو الاتي:
 التعريف الفقهي للتنمر الإلكتروني / الفرع الأول

وقبـل البــد  بــ يراق نظـرا لحداثــة هـذه الظــاهرة وخطورتهـا كــان لابـد مــن بيـان مدهــوم التنمـر الإلكترونــي،     
لدقهية للتنمر الإلكتروني بشكل خا ، ارت ينا أن نبين  بعض التعريدات الدقهية لظاهرة التنمر التعريدات ا

 التقليدي، على اعتبارها اللبنة الاساسية التي تطورت منها ظاهرة التنمر الالكتروني .
الاجتمــاع لــم يعــر  فقهــا  القــانون التنمــر، إلا أنــه أولــى علمــا  الــندا و تعريففف التنمففر التقل ففد : /  أولاً 

اهتماماً أكثر لهذا المصطلح، إذ عرفوا التنمر التقليدي ب نه "افعال سلبية متعمدة من جانب تلميـذ أو اكثـر 
بالحــا  الاذى بتلميــذ اخــر تــتم بصــورة متكــررة وطــول الوقــت، ويكــون عنــف طويــل الآمــد جســدياً أو ندســياً 

 .(1)عن ندسه" يتركه احد المعتدين بقصد وتعمد ضد ضحية  ير قاقر عن الدفاع

ويعرفـــه الـــبعض ب نـــه "ســـلوم مقصـــوق لإلحـــا  الأذى الجســـمي أو اللدظـــي أو الندســـي أو الجنســـي ،      
ويحصل من طر  قوي مسـيطر تجـاه فـرق ضـ ي ، لا يتوقـع أن يـرق الاعتـدا  عـن ندسـه، ولا يبـاقل القـوة 

                                                             
)1 (

 Hidalgo Parraga et  Angel,Profesores de Francés lengua extranjera,Le harcèlement scolaire. 

Causes et conséquences. La classe de FLE comme espace de communication pour lutter 

contre le harcélement scolaire et la bande dessinée comme passeur culturel,2018,p.639 

et suiv. 
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مارســه طالــب أو مجموعــة مــن ،وقيــل فــي تعريدــه أيضــا ب نــه" نمــث مــن الســلوم العــدواني الــذي ي(1)بــالقوة" 
الطــلاو الأقويــا  المســيطرون بشــكل منــتظم تجــاه طالــب ضــ ي  أو اكثــر معهــم فــي الصــف والنيــة فــي 

   (2)التسبب ب ضرارهم"
: وبعــد بيــان التعريدــات الدقهيــة لظــاهرة التنمــر بصــورته التقليديــة، ســو  ثانيففا/ تعريففف التنمففر الإلكترونففي
ـــة للت ـــى التعريدـــات الدقهي ـــه العراقـــي والمصـــري تعريـــ  التنمـــر نتطـــر  ال ـــم يتطـــر  الدق نمـــر الإلكترونـــي، ل

الإلكترونـي وإنمــا عرفــه جانــب مــن الدقــه الدرنســي التنمــر الإلكترونــي ب نــه:  "اســتخدام تكنلوجيــا المعلومــات 
والاتصالات للانخراط بشكل متعمد ومتكـرر وبقـوة فـي سـلوم تجـاه فـرق أو مجموعـة بقصـد إلحـا  الضـرر 

كما عـر  التنمـر الإلكترونـي  ب نـه: "أي سـلوم يـتم عـن طريـق الانترنـت أو وسـائل الاعـلام  (3)بالآخرين،"
الالكترونيــة أو حتــى الرقميــة يقــوم بــه شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخا  مــن خــلال الاتصــال المتكــرر 
وفـة المتضمن رسائل عدوانية تهد  الى إلحا  الأذى بالآخرين وربما تكون هوية المتنمر مجهولة او معر 

ويعر  أيضاً ب نه "استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة المتعلقة به من أجـل إيـذا  أشـخا    ،(4)للضحية"
آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية، ويتضمن التنمر الإلكترونـي كـل الشـائعات والتعليقـات التـي تنشـر 

 (5)على مواقع التواصل الاجتماعي"
التعريدات التي تناولت ظاهرة التنمر الإلكتروني، يتضح لنـا مـدى اخـتلا   ت سيساً على ما تقدم، من     

الدقه في المعايير المميزة للتنمر الإلكتروني وهي "التكرار وعدم التوا ن في القوة " والتـي قعـا إليهـا علمـا  
لنيـة القـائم الندا والاجتماع اذ نلاحظ  من التعريدات السابقة للتنمر الإلكتروني أنها ركزت علـى عنصـر ا

علــى التكــرار، إذ ان هنــام رأيــان ذهــب اليــه الدقهــا  بشــ ن هــذه المعــايير،  فكــان الــرأي الأول يشــير الــى 

                                                             
(2)
ه (، علاج -د. على موسى الصبحين ، د . محمد فرحان القضاة : سلوك التنمر عند الأطفال والمراهقين ) مفهومه أسبابه 

 .2۱، ص  1۱23،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض،  2ط
)2(

 François - Guillaume Lorrain,LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE en 100 questions, 

Éditions Tallandier, Paris,2017, p,15. 
 )3   (

Alexis Boudreault, L'adaptation psychosociale des élèves du secondaire victimes de 

cyberintimidation, Thesis du grade de maitre, , UNIVERSITE DU QUÉBEC A 

RIMOUSKI, October 2014, available on: file: /// C: / Users/  hazim Downloads / 

MmoireAlexisBoudreault.pdf , last visit (25/10/2020), p 28. 

، 2دي ، د. جليل حسن الساعدي ، تعويض الاضرار الناشئة عن التنمر الإلكتروني، طد. لبنى عبد الحسين السع نقلاً عن 

 .1٢-1٢، ص 1۱12المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان، 
)4  (

Tokunaga, R. S. Following you home from school: A critical review and synthesis of 

rescarch on cyberbullying victimization Computers in Human Behavior, (2010), 287. 
)5

 
(
Keith , s , Martin , Cyberbullying , Creating a Culture of Respect in a Cyber-Word 

Reclaiming Children and Youth The Journal of Strength-based , M.E2005, p, 224-225. 
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ــم يســتخدم هــذه (1)اعتمــاق هــذه المعــايير واســتخدامها فــي تعريــ  التنمــر الإلكترونــي ، وأمــا الــرأي الثــاني فل
الى أنه من الصعب تحديد المقصوق بـالتكرار المعايير في بيان تعري  التنمر الإلكتروني، ويستند انصاره 

فــي التنمــر الــذي يحــدث عبــر الانترنــت، مــن حيــث إن بعــض ســلوكيات التنمــر عبــر الانترنــت خارجــة عــن 
سيطرة المتنمر بسبب التكنولوجيا الحديثة في استخدامه، فعلـى سـبيل المثـال الصـور ومقـاطع الديـديو التـي 

ن ينشـرها أشـخا  آخـرين  يـر المتنمـر، وعليـه يصـعب تحديـد تحتوي على التنمـر عبـر الانترنـت يمكـن أ
المتنمر الاصلي، أما بالنسبة للم يار الثاني هو "اختلال تـوا ن القـوة" فهـو ايضـاً  يـر واضـح خيمـا يخـص 
التنمــر الإلكترونـــي فـــالقوة لـــيا ضـــرورية فـــي التنمـــر الإلكترونـــي لقـــدرة المتنمـــر علـــى إخدـــا  هويتـــه وعـــدم 

 .(2)الكشف عنها
ما ذهب أليه الرأي الثاني المتمثـل فـي اسـتحالة اسـتيدا  هـذه المعـايير فـي ارتكـاو ظـاهرة  وبدورنا نؤيد    

 التنمر الإلكتروني 
 التعريف التشريعي للتنمر الإلكتروني    / الفرع الثاني

فــي مــن حيــث الأصــل لا يلجــ  المشــرع إلــى ايــراق تعريدــات للمصــطلحات القانونيــة لأنهــا ألدــا  وارقة      
نصو  يتعين تطبيقها في الحاضر والمستقبل، أذ إن المشرع احيانا لا يلزم ندسه بتعريدات قد تقيد معنى 
المصــطلحات أو تــؤقي الــى فقــدان مرونتهــا الواجبــة فــي الإحكــام القانونيــة ، واســتيعاو مــا قــد يســتجد مــن 

سبة لظاهرة التنمر الإلكتروني  صور لا تندر  تحت تعري  محدق، لذلك أوكل هذه المهمة للدقها ، إما بالن
 سنبين ما ورق به من تعري  في كل من التشريع الدرنسي والمصري والعراقي.

اورق المشـرع الدرنسـي تعريـ  للتنمـر قون   :من تعريفف التنمفر الإلكترونفيالفرنسي  المشرعأولًا/ موقف 
 العقوبـــــات الدرنســــي فـــــي  تحديــــد التنمــــر الإلكترونـــــي فــــي البـــــاو الثــــاني مـــــن الكتــــاو الثــــاني مـــــن قــــانون 

                                                             
(1)

 Hinduja , S. , & Patchin  . Cyberbullying : an exploratory analysis of factors related to 

offending and victimization . Deviant Behavior , 29, J.W. ( 2008 ) , 129 156 .,  / 

Tokunaga ,  Following you home from school : A critcal review and synthesis of 

research on cyberbullying victimization . Computers in Human Behavior , 26 ,R. S. 

(2010 ) . 277-287 

نقلاً عن : امنية ابراهيم الشناوي ، الكفاءة السيكو مترية لمقياس التنمر الإلكتروني ) المتنمر والضحية ( ، مجلة الخدمات 

( ، مجلد 2دد)للاستشارات البحثية ، شعبة الدراسات النفسية والاجتماعية ، كلية الآداب ، جامعة المنوفية ، الع

 .3، ص 1۱22( ، ٢۱)
 )2   (

Juvonen , J. , & Gross , E. F. ( 2008 ) . Extending the school grounds ? - Bullying 

experiences in cyberspace . Journal of School Health , 78 ( 9 ) , 496-505 . doi : 10.1111 

/ j.1746- 1561.2008.00335.x  // Willard  ) . Cyber bullying and cyber threats . 

Champaign , IL : Research Press .(2007) p, 123-125.   

 . 2نقلاً عن : امنية ابراهيم الشناوي ، المرجع سابق ، ص
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وبــــذلك عـــر  المشــــرع  ( واطلــــق عليـــه "التحــــر   المعنـــوي" 2-2-3-222الـــى  2-33-222المـــواق ) 
الدرنسي التنمر بصورة عامة في ثلاث مواق قانونية وضمن ثلاث حالات، ومنها الحالة الاولـى اذا ارتكـب 

مــن خــلال القــول أو الدعــل المتكــرر  التنمــر فــي مكــان العمــل وعــر  التنمــر وفقــاً لــذلك  "مضــايقة الآخــرين
الذي يكون هدفه او اثره تدهور ظرو  العمل التي يحتمل معها المساي بحقوقهم وكـرامتهم، أو تـؤثر فـي 

 .(1)صحتهم الجسدية او العقلية أو تعرض مستقبلهم المهني للخطر"
لمشـرع الدرنسـي هـذه الحالـة اما بخصو  الحالة الثانية ف نها تناولـت التنمـر بـين الا وا ، إذ اضـا  ا     

، والذي عر  بموجبـه 2بش ن العنف ضد المرأة وبين الزوجين2010لسنة ٩٦٧للتنمر بموجب القانون رقم 
المشـرع الدرنسـي التنمـر ب نـه "الاقـوال أو الافعـال المتكـررة التـي  رضـها أو اثرهـا تـدهور ظـرو  الم يشــة 

امـا الحالـة الثالثـة فقـد تنـاول المشـرع  (3)للمجني عليـه"مما يؤقي الى المساي بالصحة الجسدية او العقلية 
الدرنسي فيها تعري  التنمر بشكل عـام إذ عـر  ب نـه "مضـايقة شـخص مـا عـن طريـق الاقـوال أو الافعـال 
المتكررة التي تهد  أو تدضي الى تدهور ظروفه الم يشية، مما يؤقي الى الأضرار بصحته الجسـدية أو 

 .(4)العقلية"

                                                             
(2)

 ( من قانون العقوبات الفرنسي ، وفي صياغتها الأصلية 1-33-111ينظر  المادة ) 

("Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour 

effet une degradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits 

et à sa digité, d àltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d àamende). 
)2  (

LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, 

aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants", 

Art. 222-48-1_III. "Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit 

commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance 

électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, 

cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un 

dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de 

violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif 

électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se 

trouve à proximité. 
(3)

 ( من قانون العقوبات الفرنسي وفي صياغتها الأصلية :2-1-33-111المادة )  

(Le fait de harceler son conjoin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son 

concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une 

dégradation de ses condition de vie se traduisant par une alteration de sa santé physique 

ou mentale). 
(2)

 ( من قانون العقوبات الفرنسي وفي صياغتها الأصلية :1-1-33-111المادة )  
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ن خلال التعريدات السابقة للتنمر ان المشرع الدرنسي  قيـد فـي تعريدـه فعـل التنمـر لـذلك التنمـر نرى م      
الواقـع فــي بيئـة العمــل وفـي اطــار العلاقـة الزوجيــة، وإننــا لا نؤيـد هــذا الاتجـاه وكــان مـن الافضــل الاكتدــا  

 بنص واحد يتناول التنمر بصورة عامة.  

بصـــورة عامـــة،  فـــنلاحظ بصـــدقه أن المشـــرع الدرنســـي اورق تعريدـــاً  أمـــا التعريـــ  الـــذي تنـــاول التنمـــر     
للتنمر بصورة عامة  قون أن  يحدقه بسلوم معين وشروط معينه ، ويضم هذا التعميم جميع انواع التنمـر 

)أو ارتكابـــه بـــ ي وســـيلة بمـــا فـــي ذلـــك التنمـــر الإلكترونـــي، ونحـــن نؤيـــد هـــذا التعريـــ  لكـــن مـــع اضـــافة 
 (. الكترونية
وكـــذلك عـــر  التنمـــر الإلكترونـــي مــــن خـــلال  مشـــروع قـــانون منــــع التنمـــر الإلكترونـــي  فـــي فرنســــا      

التنمــر عبــر الإنترنــت" وهــو "التنمــر ذو الطبيعــة المتكــررة بشــكل عــام أو الــذي تســتمر آثــاره، "بمصــطلح  
سـائل النصـية والذي يتم تنديذه ب ي وسيلة اتصال إلكترونية، بما فـي ذلـك وسـائل التواصـل الاجتمـاعي والر 

والمراسلات الدوريـة والمواقـع الإلكترونيـة والبريـد الإلكترونـي والتـي يجـب أن تكـون مقصـوقة أو يجـب علـى 
مرتكبهــا  أن يعلــم أنــه ســيكون لــه تــ ثير فــي التســبب فــي الخــو  أو الترهيــب أو الإذلال أو الضــيق أو أي 

 .(1)دير الذات أو السمعة"أذى آخر، سوا  أكان جسديًا أو عاطفيًا أو ماقيًا أو يضر بتق
في باقئ الأمـر لـم يـنص المشـرع المصـري  ثانياً/ موقف المشرع المصر  من تعريف التنمر الالكتروني:

، لــذا يــتم الرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي الجنائيــةولا التشــريعات المدنيــة  علــى التنمــر الإلكترونــي لا فــي
مواقــــع التواصــــل  تــــم التنمــــر عليهــــا عبــــرمصــــرية بعــــد انتشــــار قصــــة فتــــاة تكييــــ  هــــذه المســــ لة، ولكــــن 

جـــا ت موافقـــة مجلـــا النـــواو المصـــري علـــى مشـــروع قـــانون تعـــديل بعـــض أحكـــام قـــانون  (2)الاجتمـــاعي
 مكرراً و(، والتي أورقت تعريداً للتنمر. 30٧العقوبات، ب ضافة ماقة جديدة لقانون العقوبات، برقم )

                                                                                                                                                                                             

(Le fait de harceler une personne par des propos ou comprtements répétés ayant pour objet ou 

pour effet une degradation de ses conditions de vie se traduisnt par une alteration de sa 

santé physique ou mental). 
)1  (

Projetde loi 214 LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA CYBERINTIMIDATION, 

https://web2.gov.mb.ca/bills/40-2/b214f.php ,Last visit date 5/1/2022/ at 8:30. 
(2  )

مصرية لحملة تنمر كبيرة طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي )التنمر الالكتروني ( بعد انتشار تعرضت عروس  

ساعة من  12صور ومقاطع فديو للعروسين أثناء حفل خطوبتهما البسيط،  تسببت في فسخ خطوبة العروس بعد 

عاما، عن  12و البالغة من العمر اتمامها فقط بسبب تعليقات مسيئة طالتها، إذ كشفت الفتاة التي تعرضت للتنمر 

حزن شديد ألم بها إثر التعليقات الجارحة التي وصلتها، من رواد مواقع التواصل بسبب شكلها بعد انتشار الصور، 

وبسبب هذا التنمر تم  فسخ الخطوبة ،وأكدت الفتاة أنها لم تتوقع أن تنتشر الصور بهذه السرعة، وقالت إنه عند علم 

/ وتم تنظيم هاشتاك )#بقينا   1۱12/ 3/2ركها فوراً، وتحولت قصة الفتاة الى قضية رأي عام في خطيبها بالأمر ت

/  تاريخ https://www.alarabiya.net/social-media/2020/01/25نتنمر ليه( ، ينظر: الموقع الالكتروني، 

مساء. 9الساعة  2/2/1۱11اخر زيارة 
     

https://web2.gov.mb.ca/bills/40-2/b214f.php
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لتنمـر وتناميهـا بصـورة تشـكل خطـراً علـى المجتمـع المصـري، إذ أن ذلك ي تي في ضو  تزايد ظاهرة ا     
علـى إنـه  "يعـد تنمـراً كـل اسـتعراض  فجا ت الموافقة لتحقيـق العدالـة الاجتماةيـة، فنصـت المـاقة الجديـدة 

قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسي  للمجني عليه، 
أو الدين أو الأوصـا  البدنيـة، أو الحالـة الصـحية أو العقليـة أو المسـتوى الاجتمـاعي،  كالجنا أو العر  

 .(1)بقصد تخويده أو وضعه موضع السخرية، أو الحث من ش نه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي"
 ونرى أن التعديل الـذي جـا  بـه قـانون العقوبـات المصـري اعتبـر بـه " التنمـر "جريمـة يحاسـب عليهـا      

القانون، إذ تناول التنمر بصورة عامة وليا فقث التنمر الالكتروني، كما لا يشترط ان تكون هنالك علاقة 
بــين المتنمــر والضــحية لكــي يعاقــب المتنمــر وايضــاً لا يشــترط لتحقــق ســلوم التنمــر أن يقــع هــذا الســلوم 

يختلــف عــن موقــف المشــرع بشـكل متكــرر وإنمــا يعاقــب المتنمــر ولــو ارتكــب الســلوم لمــرة واحــدة، وهــذا مــا 
 الدرنسي في هذا الش ن.    

نــرى أن المشــرع  مففا عنففد البحففث عففن موقففف المشففرع العرا ففي مففن تعريففف  التنمففر الالكترونففي :أ ثالثففاً/
التنمــر الإلكترونــي، وقــد آن للمشــرع ان يلتدــت لهــذه الظــاهرة ويتولاهــا بــالتنظيم  ظــاهرة  العراقــي لــم يعــالج 

 ا وكثرتها في الوقت الحاضر.والتعري  نظراً لخطورته
وت سيســا علــى مــا تقــدم، يمكننــا إيــراق تعريــ  للتنمــر الإلكترونــي ب نــه)) أي ســلوم يــتم القيــام بــه مــن      

بشـكل  خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبـرامج الالكترونيـة، مـن قبـل الأفـراق أو الجماعـات التـي تكـون 
سوا  كان بالألدا  أو الرسـائل النصـية أو باسـتخدام  لا عا  رسائل عدوانية، تهد  إلى إلحا  الأذى أو ا

 طر  التشويه المختلدة لغرض الاعتدا  على الآخرين((.
 دعوى التعويض الناشئة عن التنمر الإلكتروني  / المطلب الثاني

قعوى التعويض هي قعوى يرفعها المضرور لجبر الضرر الذي لحق به نتيجـة انتهـام حقـه، أو هـي     
يرفعها المدعي في حال تضرره من فعل المدعي عليه، ولكي يتم قبول هـذه الـدعوى يتطلـب الأمـر  قعوى 

عـــدة شـــروط، ومـــن ثـــم ســـنبين شـــروط قبـــول تلـــك الـــدعوى، وأحكـــام قعـــوى تعـــويض الضـــرر عـــن التنمـــر 
 الإلكتروني، وكما ي تي:

                                                             
(2)

ات المصري، وبذلك أقر مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه ،عقاب المتنمر ( من قانون العقوب 3۱9المادة )  

ألف جنيه، أو بإحدى هاتين  3۱آلاف جنيه، ولا تزيد على  2۱أشهر، وبغرامة لا تقل عن  ٢بالحبس مدة لا تقل عن 

الجريمة من شخصين أو العقوبتين.   وقد أشارت المادة، إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع 

أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو 

 كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماُ لدى الجاني.
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 أولًا/ شروط  بول الدعوى:
ــة رقــم ) المرافعــ 5عــر  المشــرع العراقــي الــدعوى، فــي قــانون  المعــدل فــي  1٧٦٧لســنة  5( 33ات المدني 

 ."4منه، على انها "طلب شخص حقه من آخر أمام القضا   5الماقة الثانية
أطرا  الدعوى،  4إن المطالبة بالتعويض عن "التنمر الإلكتروني" يشبه أي قعوى قضائية، من حيث    

للضـرر جـرا  التنمـر الإلكترونـي، وقـد يكـون فهم المدعي الذي يرفع الدعوى أمام المحكمـة نتيجـةً تعرضـه  
شخصًا طبي يًا أو اعتباريًا، وقد يكون فرقا أو جماعة، والمدعى عليه هو صاحب المنشور المخالف علـى 

ترفــع 4المواقـع الإلكترونيـة أو الناشـر أو  كاتـب التعليـق الـذي يحتـوي علـى إسـا ة التنمـر للغيـر، وهـو مـن 
ويشترط القانون لقبول الدعوى توافر شروط معينـة هـي المصـلحة والأهليـة ، (1)عليه الدعوى ويلزمه حكمها

، ويرى بعض الدقه، انه فضلًا عن شرط المصـلحة والأهليـة، ووجـوق حـق أو مركـز قـانوني، فـلا (2)والصدة
بد من وجوق اعتدا  على هذا الحق أو الموقـف القـانون ي، وعـدم وجـوق "حكـم سـابق فـي موضـوع الـدعوى"، 

 .(3)ى ضمن المدة المحدقة قانوناً، وعد وجوق اتدا  على الصلح بين المسؤول والضحيةورفع الدعو 
 ثانياً/ المحكمة المختصة بنظر الدعوى:

المبدأ هو أن قعاوى التعويض عن التنمر عبر الأنترنت ت رفع أمام المحاكم المدنية، ولا سيما أمام محكمة 
م مـن البدا ة،  لكن الاختصا  الممنوح لمحاكم الدرج ة الأولى فـي النظـر فـي قضـايا التعـويض لا يمـنعه 

المطالبة بالتعويض أمام المحاك م الجنائية المختصة، فضلًا عن اختصاصها الاصليً فـي ايقـاع العقوبـات 
على الافعال التي تشكل جريمة بموجـب قـانون العقوبـات،  فتنظـر المحـاكم الجزائيـة فـي التعـويض المـدني 

مًـا بموجـب القـانون الجنـائي، وذلـك لاختصـار عندما يشكل الخط  فـي إ طـار "المسـؤولية المدنيـة" فعـلًا م جر 

                                                             
(2)

 .3٢، ص292۱، الجزء الأول ، مطبعةَ العاني، بغداد، د. عبد الرحمن العلامَ، شرح قانون المرافعات المدنية 
(1)

( من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه "يشترط ان يكون كل من  3وان شرط الاهلية نصت عليه المادة ") 

وم الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والأوجب ان ينوب عنه من يق ٢طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال

مقامه قانونا في استعمال هذا الحقوق"، واهلية الادعاء هي ذاتها اهلية التعاقد، ويعتبر كل شخص اهلا للتعاقد، مالم 

الاهلية مع بلوغ سن الرشد ، وهي ثمان عشر سنه كاملة، اما  ٢يقرر القانون عدم اهليته أو ان يحد منها، وتكون

ن المرافعات المدنية العراقي "يشترط ان يكون المدعى عليه ( من قانو 2شرط الصفة فقد نصت علية المادة )

خصما يترتب على اقراره حكم بتقرير صدور اقرار منه وان يكون محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت 

الدعوى، ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة 

قف، وخصومة من اعتبره القانون خصماً حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره"، اما شرط المتولي لمال الو

المدنية العراقي على أنه  "يشترط في الدعوى أن يكون 2( في قانون المرافعات  ٢المصلحة فقد نصت المادة ) 

ي ان كان هناك ما يدعو إلى المدعي له مصلحة معلومة وحالة وممكنه ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكف

به  ٢التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعي الاجل عند الحكم

 وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى".
(3)

 .29٢-29٢، ص 1۱۱9د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  
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الوقت وتوفير الجهد وتخفي  العب  أمام المحاكم المدنية، وبذلك يكون حكماً فاصلًا في الدعل الذي يعد 
نظر فـي وفي جانب الاختصا  النوعي للمحاكم المدنية نبين المحاكم المختصة بال  (1)جريمة والتعويض

قضـايا التنمــر عبــر الأنترنــت فــي المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الــذي يســببه التنمــر فــي كــل مــن فرنســا 
 ومصر والعرا :

لمحكمــة البــدا ة الدرنســية اختصــا  شــامل فــي قعــاوى التعــويض، ولــم يكــن هنــام نــص فففي فرنسففا:  -1
ل مواقع النشر، بما في ذلك خا  من ش نه أن يغير اختصاصها، إذ إن جميع الدعاوى المقدمة من خلا

Facebook  وTwitter(2)، تقـــع ضـــمن اختصـــا  الغرفـــة الســـابعة عشـــرة للمحكمـــة العليـــا فـــي بـــاريا ،
وبذلك أصدرت هذه المحكمة العديد من أحكام التعويض عن التنمر الإلكتروني، إذ جا  في حكم لهـا فـي 

هاكـــه حـــق المـــدعي فـــي الحيـــاة "الزمـــت المحكمـــة المـــدعى عليـــه بتعـــويض المـــدعي لانت 24-12-2010
ــــى موقــــع التواصــــل  ــــي الصــــورة بعــــد نشــــر منشــــورات عديــــدة عل الخاصــــة والتنمــــر الســــخرية علــــى حقــــه ف

أمــــا فــــي مصــــر فــــ ن قعــــاوى التعــــويض عــــن التنمــــر الالكترونــــي، مــــن فففففي مصففففر:  -2، (3)الاجتمــــاعي
 1٧٦3( لســنة 13رقـم) اختصـا  المحكمـة الابتدائيــة بموجـب أحكـام قــانون المرافعـات المدنيـة والتجاريــة 

 .(4)المعدل، إذ منح هذا القانون الاختصا  الشامل لمحكمة البدا ة 

                                                             
(2)

 .33ينظر: سعد صالح الجبوري، مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، ص   

 
 )2   (

17e chamber, du tribunal de grande instance de Paris Available on the link:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/17e_chambre_du_tribunal_judiciaire_de_Paris.Last visited at 

2022/5/29. 
)3  (

Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 24 novembre 

2010 , Available on the link : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-

grande-instance-de-paris-17eme chambre - civile - jugement - du - 24 - novembre - 

2010 / ( last visited at 27-3-2017 ). 

نقلاً عن: كاظم حمدان البزوني، المسؤولية المدنية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة ماجستير، كلية 

 .2٢1، ص1۱22القانون، جامعة النهرين ، 
(2)

المعدل" تختص  29٢2( لسنة  23المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )  ( من قانون21ينظر نص "المادة) 

المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين  2الجزائية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى ٢المواد ٢محكمة

مع عدم الإخلال بما للمحكمة جنيهاً، وذلك 2جنيهاً ويكون حكمها انتهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين 

 والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون". ٢الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس٢
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بالنســبة للعــرا  يعتبــر النظــر فــي قعــاوى التعــويض الناشــئة عــن التنمــر الإلكترونــي مــن  فففي العففرا : -3
ـــــــــى الاختصـــــــــا  العـــــــــام الممنـــــــــوح لهـــــــــا بموجـــــــــب أحكـــــــــام ـــــــــدا ة، بنـــــــــاً  عل  اختصـــــــــا  محكمـــــــــة الب

 .(1)1٧٦٧( لسنة 33( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم)32،  31، 2٧المواق ) 
لكـن أن ولأول مـرة فـي العـرا ، وقـد تـم ت سـيا محكمـة قضـايا النشـر فـي العـرا  بموجـب بيـان مجلــا     

( إذ تـــــم ت سيســـــها بنـــــا  علـــــى مقتضـــــيات  201۰/-۷-11/   / أ ( فـــــي)  ۱۸القضـــــا  الأعلـــــى رقـــــم ) 
 اح رئاســــة محكمــــة اســــتئنا  بغــــداق// الرصــــافة الاتحاقيــــة، واســــتناقا إلــــى أحكــــامالمصــــلحة العامــــة واقتــــر 

واسـتناقاً إلـى  (2)1٧٩٧( لسـنة  1٦0/ ثانيا ( من قانون التنظيم القضائي رقم )  35( و ) 22الماقتين ) 
أمـــر ســـلطة الائــتلا  المؤقتـــة لإقارة نظـــام قضـــائي  2004( لســـنة  12أحكــام القســـم الســـابع مـــن الأمــر) 

قل، إذ وضح البيان أن المحكمـة مختصـة فـي النظـر فـي قضـايا النشـر والإعـلام فـي الجـانبين المـدني مست
وبمـــا أن محكمـــة قضـــايا النشـــر الإعـــلام   (3)والجزائـــي، وتـــرتبث برئاســـة محكمـــة بغـــداق/ الرصـــافة الاتحاقيـــة

ا مـن قبـل مجلـا محكمة مؤقتة أنش ها مجلا القضا  الأعلى وليا المشـرع العراقـي، فقـد اقـدم علـى ألغهـ
، واعيــد الاختصــا  201٩( لســنة  ٦5وذلــك بموجــب بيانــه رقــم )  201٩-3-20القضــا  الأعلــى، فــي 

وبضــــمنها قضـــــايا الاســــا ة التـــــي تحصـــــل عبــــر مواقـــــع التواصـــــل  -فــــي نظـــــر قضــــايا النشـــــر والاعـــــلام 
 .(4)الاجتماعي، لمحاكم البدا ة والجنح في بغداق والمحافظات بحسب اختصاصها المكاني

وبنـــا  علـــى مـــا تقـــدم، نـــدعو المشـــرع العراقـــي لإعـــاقة تشـــكيل محكمـــة مختصـــة فـــي قضـــايا النشـــر        
والإعلام ومن ضمنها حالات التنمر الإلكتروني، لتكون محاكم قائمة، نظرا لأهمية هذا النوع من المحاكم 

هـذا النـوع مـن النشـر والخبرة والمهارة الدنية والقضـائية التـي تتصـف بهـا، وكـل مـا يطـرأ مـن تطـورات علـى 
"التنمــر الإلكترونــي" وحساســيته مــن حيــث علاقتــه بحــق كدلتــه جميــع قســاتير العــالم وهــو الحــق فــي حريــة 

 الرأي والتعبير.

                                                             
(2)

( من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه "تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص  19فتنص المادة )  

كومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص"، كما الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الح

 من ذات القانون. 31، 32ينظر نص المادة 
(1)

المعدل على انه "لوزير العدل بناء على  2929( لسنة 2٢۱( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم) 11تنص المادة) 

اءة للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوى" ونصت المادة ) اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بد

/ ثانياً ( من القانون "لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف أن يخصص محكمة تحقيق  3٢

 لنوع أو أنواع معينة من الجرائم"
(3)

 .1۱2۱-2-1( في  22٢۱عدد ) بيان تأسيس محكمة قضايا النشر والإعلام منشور في الوقائع العراقية ال 
(2) 

 ٢روضان الموسوي، جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية، منشورات للمزيد من التفاصيل ينظر: القاضي سالم 

 .222 -22٢، ص 1۱21الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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يقضى الحـق فـي رفـع قعـوى التعـويض، بمـرور الوقـت المـانع مـن سـماع  ثالثاً/ انقضاء دعوى التعويض:
ي قعــوى مدنيــة أخــرى لابــد مــن أن يمنــع ســماعها بعــد الــدعوى )التقــاقم(، لأن قعــوى التنمــر حالهــا حــال أ

( مــن التقنــين المــدني الدرنســي أذ  221٧مــرور مــدة معينــة، وعــر  المشــرع الدرنســي التقــاقم فــي المــاقة) 
، (1)نصت على إنـه "التقـاقم وسـيلة للكسـب أو الإبـرا ، بمـرور مـدة معينـة وبالشـروط التـي يحـدقها القـانون"

ريداً للتقاقم، مما يعني أنه ترم هذه المس لة لدقها  القانون وهذا ما فعله أيضاً ولم يضع المشرع العراقي تع
المشــرع المصــري، إي ان هنــام فتــرات معينــة لحســاو مــدة تقــاقم لــدعاوي التنمــر الإلكترونــي و نشــير إلــى 

دـي التشـريع القواعد العامة المطبقة في هذا الصدق وسو  نبينهـا فـي التشـريع العراقـي والقـوانين المقارنـة، ف
الدرنسي، تختلف مدة التقاقم عما هـي عليـه فـي القـانون المـدني العراقـي وكـذلك القـانون المـدني المصـري، 

( منـه علــى أنـه "أن جميـع الـدعاوي سـوا  أكانــت عينيـة أم شخصـية علـى حــد  22٦2فقـد نصـت المـاقة ) 
( مـن قـانون حريـة ٦5في الماقة ) ، لكن المشرع الدرنسي اورق نص خاصاً (2)سوا  تتقاقم بمدة ثلاثين عام"
( بــ ن "الــدعاوى العامــة والــدعاوى المدنيــة الناجمــة عــن الجنايــات والجــنح 1331الصــحافة الدرنســية لســنة) 

والمخالدات الملحوظة في هـذا القـانون  تسـقث بمـرور الـزمن بعـد ثلاثـة أشـهر كاملـة اعتبـارا مـن اليـوم الـذي 
، وبما أن الخا  يقيد العـام فـ ن قعـوى (3)أو ملاحقة ان وجد"ارتكبت خيه أو من تاريخ آخر عمل تحقيق 

التعـويض الناشــئة عــن التنمــر الإلكترونــي فــي التشــريع الدرنسـي تتقــاقم بمــدة ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ النشــر 
طبقــاً لقــانون حريــة الصــحافة الدرنســية، أمــا تقــاقم قعــوى التعــويض فــي القــانون المصــري والعراقــي ف نهـــا 

اقم بـاختلا  نـوع المسـؤولية، لأن قعـوى المسـؤولية العقديـة تتقـاقم وفقـاً للقواعـد العامـة فـي تختلف مدة التق
امــا فــي المســؤولية التقصــيرية ف نهــا وفقــاً ( 4)القــانون المــدني المصــري والعراقــي بانقضــا  خمــا عشــرة ســنة

، تتقـاقم بمـرور ( من القـانون المـدني العراقـي232من القانون المدني المصري والماقة ) 1٩2/1لنص م/ 
                                                             

)1  (
 Art-2219.La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de 

l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 

)2 "
 

(
Art-2262.Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, 

sans que celui qui allègue cette٢ prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on 

puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". 
)3(

 "Loi 2du 29 juillet 1881 sur la liberté de ٢la press2e . Article 65. L'action publique et 

l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se 

prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis٢ ou du 

jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait". 

(2)
نكر بعد ( من القانون المدني المصري على أنه: "الدعوى بالالتزام أياً كان سببه لا تسمع على الم322تنص المادة ) 

( من 219تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة"، تقابلها المادة )

 القانون المدني العراقي.
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ثلاث سـنوات مـن تـاريخ النشـر وعلـم المضـرور بـالتنمر وعلمـه بمـن قـام بـذلك، وفـي جميـع الأحـوال تسـقث 
، وتجــدر (1)قعـوى التعـويض بمــرور خمسـة عشــر سـنة مــن تـاريخ نشــر المنشـور الــذي يحتـوي علــى التنمـر

ـــق نـــص المـــاقة ـــانون 30)  الإشـــارة الـــى أن  محكمـــة قضـــايا النشـــر والإعـــلام أكـــدت علـــى تطبي /أ( مـــن ق
والتــي تــنص علــى انــه "لا يجــو  إقامــة الــدعوى بخصــو  الجــرائم 1٧٦3( لســنة 20٦المطبوعــات رقــم) 

 المنصو  عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر".
رقة في القواعد العامة، ومن ثـم فـ ن وبما أن الخا  يقيد العام فلا يمكن الاستداقة من مدة التقاقم الوا    

قعـوى التعـويض عـن التنمـر الإلكترونـي تتقـاقم بمـرور ثلاثــة أشـهر مـن تـاريخ النشـر، وهـي مـدة ســقوط لا 
                                 (2)تقاقم، إذ لا يشملها الوقف أو الانقطاع، وتكون من تاريخ النشر لا من تاريخ العلم

 وم التعويض وصورهمفه / المطلب الثاني
هنـــام العديـــد مـــن التعريدـــات الدقهيـــة التـــي تناولـــت التعـــويض، فقـــد عرفـــه الـــبعض ب نـــه "مــــا يلتـــزم بـــه     

، وأوق أن أشـير أولًا إلـى (3)المسؤول في المسؤولية المدنيـة تجـاه مـن أصابه ضرر، ويقوم القاضـي بتقـديره"
، والتعــويض يكــون علــى (4)لعينــي والتعــويض العينــي"،أن بعــض الدقهــا  يدرقــون فــي التســمية بــين "التنديــذ ا

                                                             
(2)

تسقط بالتقادم دعوى  - 2التي تنص على أنه " 2922لسنة  232( من القانون المدني المصري رقم  221/2المادة )  

غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر التعويض الناشئة عن العمل 

وبالشخص المسؤول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير 

 ( من القانون المدني العراقي. 131، وتقابلها المادة )   المشروع"
(1) 

شر والإعلام، تطبيق المدة المحددة في قانون المطبوعات على قضايا النشر عبر مواقع الن٢وقد أكدت محكمة قضايا  

في قضية نشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي ) فيس  1۱22-3-29التواصل الاجتماعي، ففي حكم لها في 

ها الرسم القانوني ودفع عن 1۱2٢/22/3۱عواهم هذه بتاريخ ٢بوك ( بينت المحكمة ) ... "وإن المدعين قد أقاموا د

قد نصت على عدم  29٢2( لسنة  1۱٢/ أ ( من قانون المطبوعات رقم )  3۱، إذ أن المادة )  1۱2٢/21/2في 

جواز إقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة 

المدة القانونية، عليه قررت المحكمة رد دعوى ٢ارج أشهر من تاريخ النشر، عليه تكون الدعوى مقامة خ

المدعين"...(. ينظر: حكم محكمة قضايا النشر والإعلام في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية القسم المدني 

 ٢نقلاً عن: كريم خضر عباس، المسؤولية ) غير منشور ( 1۱22-3-29في  1۱2٢/ نشر / مدني /  2٢9رقم 

 1۱12، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2ناشئة عن استعمالَ الأنترنتالمدنية ال

 ومابعدها.12۱ص
(3)

المدنية على ضوء النصوص الفقهية والاجتهادية، منشورات. الحلبي الحقوقية، بيروت، 2د. هدى عبدالله، افاق المسؤولية 

 .21٢، ص1۱1۱لبنان،
(2 )

بين "التنفيذ العيني وبين التعويض العيني"، فالأول يكون قبل وقوع الإخلال  2ي التفرقةوكما قلنا اختلاف بعض الفقهاء ف

الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح  2بالالتزام، والثاني يتم بعد وقوع هذا الإخلال، وهذا ما أشار اليه : د. عبد

. د. حسن علي الذنون، 292، ص29٢2المدني، نظريةٍ الالتزام، الجزء الثاني، دار النهضة العربية،  2القانون

المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الاول، الضرر، من دون رقم طبعة، شركة التايمس للطباعة والنشر، بغداد، 

  .122ص

وهو ما اتفق عليه أغلبية فقهاء القانون المدني، وخلاف هذا الرأي يذهب د. عبد المجيد الحكيم.، في أحكام الالتزام، إذ  

تسمية التعويض العيني بالتنفيذ العيني الاختياري. ولعل أفضل تعبير عن التمييز بين التعويض العيني  يفضل
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إلا انـه بسـبب الطبيعـة الخاصـة فـي التكنولوجيــا  عـدة صـور، فقـد يكـون تعويضـاً عينيـاً أو تعويضــاً بمقابـل،
بشكل عام والضرر الناشئ عن التنمر بشكل خا ، فمن الناقر الاعتماق على هـذا النـوع مـن التعـويض. 

التعويض  النقدي، والذي يكون على شكلٍ قفعة واحدة، أو على شكل أقسـاط  ومن ثم لا بد من اللجو  إلى
ر وقــد يكــون عائــدًا طــوال حيــاة المتضــر 
،  إذ أن التشــريعات اتدقــت علــى تعــويض الضــرر المــاقي فــي (1)

المسـؤوليتين العقديـة والتقصـيرية، إلا أنهـا اختلدـت فــي تعـويض الضـرر الأقبـي بـين "المسـؤولية التقصــيرية 
(  مــن القـانون المــدني الدرنســي 1240ولية العقديــة"، خبالنســبة للمشـرع الدرنســي، فقــد جـا ت المــاقة)والمسـؤ 

( بـالنص عامـة علـى التعـويض قون تحديـد نـوع 201٦( سـابقاً قبـل تعـديلها لسـنة)1332التي هي الماقة )
ة الدقـــه أن الضــرر الــذي يشــمله التعــويض، وهــذا مــا جعــل الأمــر  امضــاً بالنســبة للشــراح إذ فســر  البيــ

( من القانون المدني الدرنسي  ير قاصرة على الضـرر المـاقي بـل تشـمل "الضـرر المـاقي  1240الماقة)
، أمـــا المســـؤولية العقديـــة فنجـــد أن الدقـــه ذهـــب فـــي مواجهـــة صـــمت  (2)والأقبـــي فـــي المســـؤولية التقصـــيرية"

ية العقديـة الـى أن التعـويض القانون المدني الدرنسي عن جوا  التعويض عن الضـرر الأقبـي فـي المسـؤول
( مــن 114٩فــي المســؤولية الأخيــرة، يشــمل الضــرر الأقبــي والمــاقي مســتندين فــي ذلــك الــى نــص المــاقة) 

)قبــل التعـــديل( والتـــي جــا  الـــنص عليهـــا فــي بـــاو آثـــار الالتــزام، يشـــتمل علـــى  1القــانون المـــدني الدرنســـي
، إلا ان هــذا التدســير لا يمكــن (3)ض عنــهالتعــويض بشــكل عــام قون تحديــد نــوع الضــرر الــذي يــتم التعــوي

 إذ جـــا ت 201٦المــدني الدرنســـي بموجــب مرســوم ســنة  1اعتمــاقه بعــد التعــديل الــذي طـــرأ علــى القــانون 
وما فاته من كسـب" وهـو مصـطلح ينسـحب علـى  1( على مصطلح "ما لحقه من خسارة1231/2الماقة ) 

                                                                                                                                                                                             

والتنفيذ العيني هو ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور حسن علي الذنون، إذ يقول "أن التعويض هو جزاء الإخلال وهو لا 

ؤدي إليه المنطق القانوني". أشار الى هذه الآراء: د. يتصور إلا بعد وقوع هذا الإخلال وتحقق المسؤولية وهو ما ي

، 229، ص2922العامريُ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مركز البحوث القانونية، بغداد،  2سعدون

 .2۱هامش رقم 
(2)

لمدني، مصادر الحكيم، الموجز في شرح القانون ا 2للمزيد من التفاصيل حول حالات دفع التعويض ينظر: د. عبد المجيد 

 .222-22٢، ص29٢3، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1الالتزام، الجزء الأول، ط
(1)

هاشم رشيد، "المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال وسائل الأعلام"، رسالة ماجستير، كلية  2أشار الى ذلك: إيناس 

التعويض عن الضرر الأدبي، رسالة ماجستير،  . وايضاً باسل محمد يوسف،219، ص 1۱۱٢القانون، جامعة بابل، 

 .92، ص1۱۱9كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 
(3)

يحكم على المدين ، إذا لزم ( والتي نصت "2222وينظر كذلك نص المادة) .2۱باسل محمد يوسف، المرجع السابق، ص 

ب التأخير في التنفيذ، متى لم يبرر أن عدم التنفيذ ناجم الأمر، بدفع تعويضات، إما بسبب عدم تنفيذ الالتزام، أو بسب

 عن سبب خارجي لا يمكن أن ينُسب إليه، رغم عدم وجود سوء نية من جانبه"

Art.1147.  "Le débiteur est condamné,٢ s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit 

à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes 

les fois qu'il ne justifie pas que٢ l'inexécution provient d'une cause3 étrangère qui ne 

peut lui être imputée,۱ encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". 
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لضرر أصبح اكثـر وضـوحاً بعـد التعـديل وهـو التعويض الماقي قون المعنوي، أي أن التعويض عن نوع ا
، أمـا بالنسـبة للمشـرع المصـري، فقـد (1)"التعويض الماقي" والذي اسـتنتجناه مـن ةبـارات نـص المـاقة اعـلاه

علــى التعــويض عــن الضــرر الأقبــي، فــي المســؤولية التقصــيرية والعقديــة، علــى حــد ســوا ، (2)أكــد الدقهــا 
ى إنــه" يشـــمل التعــويض الضـــرر المعنــوي أيضـــا"، أمــا المشـــرع ( علـــ ۸/۲۲۲اســتناقاً الــى نـــص المــاقة ) 

( مــن القـــانون المـــدني علــى الضـــرر المعنـــوي والتــي نصـــت بقولهـــا   205العراقــي فقـــد نــص فـــي المـــاقة ) 
"يتنــاول التعــويض الضــرر الأقبــي أيضــا"، وأن إيــراق المشــرع العراقــي هــذا الــنص فــي بــاو الأعمــال  يــر 

علـى المســؤولية التقصــيرية قون العقديــة، كمـا يكــون التعــويض قانونيًــا، المشـروعة يجعــل التعــويض قاصــرا 
أي أنه يتحدق بـنص القـانون، وقـد يكـون اتدا يـاً عـن طريـق الاتدـا  علـى التعـويض فـي العقـد عنـدما يبرمـه 
الطرفان، ويمكن أن يكون التعـويض قضـائيًا، وهـو مـا يحـدقه القاضـي وفقًـا لتقـديره، وهـو التعـويض الدعـال 

يمكــن اللجــو  إليــه خيمــا يتعلــق بالأضــرار التــي تســببها التكنولوجيــا، علــى أســاي أنــه لا يمكــن التنبــؤ الــذي 
ب ضـــرارها قبـــل حـــدوثها، أي أن القـــانون أو الاتدـــا  لا يمكـــن لهـــا الإحاطـــة بالأضـــرار التـــي تســـببها هـــذه 

عوي ض عيني أو تعويض والتعويض كما ذكرنا هو إما ت التكنولوجيا بما في ذلك ظاهرة التنمر الإلكتروني،
ـــة لشـــرح  ـــى مخصصـــة للتعـــويض العينـــي، والث اني ـــين هـــذين النـــوعين فـــي فقـــرتين، الأول بمقابـــل، وســـو  نب

 التعويض بمقابل، وكما ي تي:
 أولًا/ التعويض الع ني:

يعــر  التعــويض العينــي ب نــه "الحكــم ب عــاقة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل أن يرتكــب المســؤول       
ـــى وقـــوع الضـــرر" الخطـــ  الـــذي إذ تكـــون النتيجـــة التـــي يســـعى اليهـــا المتضـــرر مـــن الحكـــم فـــي ( 3)أقى إل

أن التعـويض العينـي لا يصـلح  (4)التعويض هو ا الة الضرر ومحو آثاره، وذهب جانب من الدق ـه الدرنسـي
 أن يكون تعويضاً لجبر الضرر في المسؤولية التقصيرية.

                                                             
(2)

الفرنسي" على أنه "التعويض المستحق للدائن هو بشكل  عام، ما  ٢نون المدنيمن القا 2132/2وبهذا نصت "المادة  

 لحقه من خسارة وما فاته من كسب، مع مراعاة الاستثناءات والتعديلات الواردة لاحقا"

Art.1231/ 1."Les dommages et intérêts dus٢ au créancier sont, en général,۱3 de la perte qu'il a 

faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après". 
(1)

. إيناس هاشم رشيد، 131، ص1۱۱٢، المكتبة العامة في اربيل، 2د. منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، ط 

 .23۱المرجع السابق، ص
(3)

 .229العامري، المرجع السابق، ص 1د. سعدون 
)4(

 Henri Lalou, traite pratigue de Laresponsabilite civil Paris Librairie walloz , 1949 , p. 52. 

 .212نقلاً عن: إيناس هاشم رشيد، المرجع السابق، ص
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ق: هـل ممكـن أن نتصــور التعـويض العينـي فـي قضـايا التنمــر ولكـن السـؤال الـذي يثـور فــي هـذا الصـد    
ر 1الإلكتروني وذلـك ب  الـة  1مـن التنمـر، وخاصـة إذ مـا انتهينـا ان التكيـ  2الضـرر الـذي أصـاو المتضـر 

التقصـــيرية"ل الجـــدير بالـــذكر أن  ٦عـــن التنمـــر الإلكترونـــي" هـــي "المســـؤولية 3الأفضـــل "للمســـؤولية الناشـــئة
لتنمـر الإلكترونـي، يمكـن أن تكـون "اضـرار ماقيـة واضـرار اقبيـة" كمـا ذكرنـا سـابقا، الأضرار الناتجة عن ا

فالنسـبة لضضـرار الماقيـة يمكـن الحكـم بـالتعويض العينـي بـ ن تمنـع المحكمـة تـداول منشـور التنمـر وحذفـه 
إذ يكــون التعــويض هنــا مــن جــنا الضــرر، أمــا  )1)التــداول يمنــع وقــوع اضــرار بالمســتقبل لأن وقــف هــذا

لاضرار الماقية التي وقعـت فعـلًا فمـن المسـتحيل ا التهـا لكـن يمكـن جبرهـا عـن طريـق التعـويض النقـدي، ا
فمثلًا يبر  الضرر الماقي في مجال عمـل الشـركات التجاريـة، أو فـي مجـال عمـل الموقيـل فـي العـروض 

معروفـة ومحبوبـة  أو الإعلانـات التجاريـة لقـا  أجـر مـالي، فقـد يكـون )الموقيـل( نجمـاً رياضـيا أو شخصـية
لدى الجمهور، إذ يقبلون على شرا  المنتج، أو السلعة التـي يعلـن عنهـا، فمتـى مـا قامـت إحـدى المجـلات 
باستغلال صورته أو أسمه، قون رضاه، والتنمر عليه و ترتب على ذلك حرمانه من الكسب المـاقي الـذي 

  الدرنسـي إلـى أن ) الموقيـل ( متـى مـا قد يعوق عليه خيما لو تعاقد معها على النشـر، وبهـذا ذهـب القضـا
تعاقد مع الصحيدة، أو المجلة على نشر صورته وفقا لشروط معينـة فعلـى الصـحيدة أن تلتـزم بحـدوق هـذه 
الشـروط وعــدم تجاو هـا، فــاذا قامـت بــالتنمر عليـه وأصــابته بضـرر نتيجــة ذلـك، ف نهــا تلتـزم بتعويضــه عمــا 

وأن ) الموقيــل ( يحتـــر  هــذه المهنـــة وتشــكل مصـــدرا فاتــه مــن كســـب مــاقي، قـــد يحصــل عليـــه خاصــة  
، اما بالنسبة لضضرار الأقبية وهي في الغالب في قعاوي التنمر الإلكترونـي، التـي يتعـذر (2)أساسياً لدخله

فيها اعاقة الحال الى ما كان عليه قبل حصول الضرر، فان المبدأ الذي يعتمده القاضي في اعـاقة الحـال 
الأضرار الماقية، اما الأضرار الأقبية الناشـئة عـن التنمـر  5تبر خير وسيلة في قضاياالى ما كان عليه يع

الإلكتروني لا يمكن محو آثارها واعاقة الوضع الى ما كان عليه فلا يمكـن محـو شـعور الشـخص المتنمـر 
المــــدني الدرنســـــي، نـــــص علـــــى التنديـــــذ العينـــــي فـــــي  5عليــــه بالإهانـــــة والســـــخرية منـــــه، ونـــــرى أن القـــــانون 

( منــه، كمــا تمــت الإشــارة الــى إعــاقة الحــال الــى مــا كــان عليــه فــي قــانون المرافعــات الدرنســي 1221المــاق)
( التي تشير إلى "جوا  أن يقوم رئيا المحكمة باتخاذ إجرا ات أعاقة الحالة 30٧( في الماقة)130٦رقم)

                                                             
(2) 

د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  

 .12٢، ص 2922 القاهرة،
 ) 2 (

Paris, 3déc ,1975,D. 1977 , p .213. 

 .222نقلاً عن: إيناس هاشم رشيد، المرجع السابق، ص
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المصــري فقـد نــص علــى ، أمـا القــانون المـدني (1)إلـى أصــلها ... لوقـف التعــرض الواضـح لعــدم مشــروعيته
( ب نه "يقدر التعويض بالنقد على أن يجو  للقاضي، تبعا للظرو   1٩1_1التعويض العيني في الماقة) 

المضرور، أن ي مر ب عاقة الحالة إلى ما كانت عليه"، ..، كما يجـو  للمحـاكم العرا يـة  4وبنا  على طلب
والتـي  ٧( مـن القـانون المـدني العراقـي ۲۰۲_۲ أن تحكم به، من خـلال اسـتناقها إلـى مـا ورق فـي المـاقة )

 ما كانت عليه" ...( . 3الحالة إلى ٩ت مر ب عاقة 5للمحكمة ... أن5جا  فيها) ... "يجو  
وكما قلنا ذهب المشرع الدرنسـي إلـى اعتمـاق مبـدأ عـام فـي التعـويض، ومضـمونه أن كـل ضـرر يلحـق     

وع ذلك التعويض، وهذا أقى إلى اختلا  فقهي، فقد ذهب بالغير يلزم فاعله بالتعويض قون الرجوع إلى ن
جانب من الدقه الدرنسي إلى عدم امكانية الحكـم بـالتعويض العينـي، إذ لا يـرى إن إ الـة المخالدـة تعـويض 
عينياً، وإنمـا يكون اصلاح للشي  التالف لأن القاضـي لا يعـوض وإنمـا يحكـم ب  الـة المخالدـة، مثـل توقـف 

، بينمــا ذهــب (2)مشــروعة، او توقــف الاســتعمال  يــر القــانوني لأســما  الآخــرين والقــابهم"ال 3المنافســة  يــر
جانب آخر إلى إمكانيـة التعـويض العينـي كلمـا كـان أقـرو إلـى العدالـة مـن التعـويض النقـدي، بـالقول ب نـه 

قـانوني  "اذا كان من المتعار  عليه ان التعويض يقدر بالنقد  البـا إلا أنـه لا يوجـد نـص صـريح أو سـبب
يمنــع المحــاكم مــن الحكــم بــالتعويض العينــي" ويبــدو أن المشــرع الدرنســي تــرم الأمــر للقضــا ، مــن أجـــل  

، بينمـا يـرى جانـب مـن الدقـه المصـري، أن ا الـة المخالدـة التـي (3)حرية واسعة في كل حالـة ووفـق ظروفهـا
نيـاً، بمعنـى أن يكـون الحكـم وقعت بما في ذلك ا الة المنشور الـذي يحتـوي علـى التنمـر تعتبـر تعـويض عي

ــة المثاليــة (4)"بـالتعويض العينــي" بعـد وقــوع الاخــلال بـالالتزام ، وذهــب جانــب مـن الدقــه العراقــي، بـ ن النتيج 

                                                             
)1  (

Art.٢1221."Le créancier d'une obligation peut,٢ après mise en demeure, en poursuivre٢ 

l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une 

disproportion ٢manifeste entre son coût pour le ٢débiteur de٢ bonne foi et son intérêt 

pour le créancier".            

"prescrire en référé les mesures ٢٢22conservatoires ou de remise en état qui ٢s'imposent, soit 

pour prévenir un dommage imminent, soit pour 2faire cesser un trouble manifestement 

illicite, Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il 

peut accorder 2ث une provision au créancier, ou ordonner ٢9l'exécution de٢ l'obligation 

même s'il s'agit d'une obligation de faire". 
)2  (

Savatier, Traite de la responsabilite civil ٢٢٢en droit Fransais , 12 2ed . , Paris , 1951 , n 593. 

 .12، ص1۱۱2ماجستير، جامعة النهرين، كلية القانون،  ٢٢نقلاً عن: د. نصير لفتة، التعويض العيني، رسالة
(3)

 ٢حداد، البصرة، العراق، من دون تاريخ ٢التقصيرية والتعاقدية، مطبعة 2ؤولية المدنيةد. حسن الخطيب، نطاق المس 

 .1٢۱-122نشر، ص
(2)

 .3٢لفتة، المرجع السابق، ص ٢د. نصير 
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ومحـو آثـاره،  5المدنيـة هـي أن يـؤقي هـذا الحكـم الـى ا الـة الضـرر ٦لحكم الاقانـة الـصاقر فـي المسـؤولية
 .(1)ون في صدق تعويض عينيوعندما يؤقي الحكم الى هذه النتيجة نك

والجــدير بالــذكر أن الأمــر يختلــف عــن الأضــرار الناجمــة عــن التنمــر الإلكترونــي، إذ يكــون الضــرر      
 5مــا كــان عليــه حتــى وأن حــاول المتنمــر بتصــحيح 5اقبيــاً فــي الغالــب ومــن ثــم لا يمكــن اعــاقة الحــال الــى

ة، أو حــذ  المحتــوى الــذي يحتــوي علــى ســلوكه أو أعطــى مقــدم الخدمــة الضــحية فرصــة لتكــذيب الإشــاع
حقـه  5والـرق لا يندـي انتهـام4التنمر، من خلال تقنياتـه وأجهزتـه ومواقعـه الإلكترونيـة، لأن هـذا التصـحيح 

فـي الحيـاة ال خاصـة وشـعوره بانـه  يـر مر ـوو بـه والتقليـل مـن شـ نه، كمـا أن المتنمـر اقـدم علـى الاخـلال 
الحيــاة الخاصـة ليخــرين، وان تنديــذ هـذا الالتــزام تنديـذاً عينيــاً مــن بـالتزام ســلبي مضـمونه عــدم التــدخل فـي 

، (2)خلال تصحيح سلوم المتنمر بما يكذو الشائعات التي اخلقها على الضحية مـثلًا  يبـدو قليـل الجـدوى 
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه إذا كـان التعـويض العينـي ممكنًـا فـي الضـرر الأقبـي فمـثلًا يكـون علـى هيئـة 

عتذار يقوم المدعي عليه بنشره، إلا ان القاضي  ير ملزم بالحكم عليه إلا إذا طالبه الدائن أو عرض رق ا 
عبـر شـبكة الأنترنـت مـن خـلال  (4)والتصحيح4، وأشار المشرع الدرنسي إلى نطا  حق الرق (3)المدين عليه
 4" على انه "لكل شـخص( 2004-5٩5( من "قانون الثقة في الاقتصاق الرقمي الدرنسي رقم ) ٦الماقة) 

الأنترنــت الحــق فــي الــرق، قون المســاي بطلبــات تصــحيح أو  5معــين أو محــدق فــي نطــا  خــدمات شــبكة
حـذ  المنشــور برســالة ترسـل إلــى مــزوق الخدمـة"، وعليــه يمكــن اعتبـار هــذه المــاقة سـنداً قانونيــا لاســتعمال 

، فــي إطــار التنمــر الإلكترونــي" أشــاره الــى حــق الــرق والتصــحيح فــي  5، امــا المشــرع المصــري (5)حــق الــرق 

                                                             
(2)

 .122د. حسن علي الذنون، الضرر، المرجع السابق، ص 
(1)2

لناشئة عن نشر الشائعات"، بحث مقدم الى التقصيرية لمقدم خدمة الانترنت ا٢د. ابراهيم رياض الفقى، "المسؤولية  

 .32-3۱، ص1۱29المؤتمر العلمي الخامس، جامعة طنطا، كلية الحقوق، 
(3)

 ٢، د. عبد الرزاق321، ص1۱۱2د. محمد حسين منصور،  المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر،  

النهضة العربية،  1عام، الجزء الاول، دارَ  3الالتزام بوجه المدني، نظرية  ٢السنهوريُ، الوسيط في شرح القانون

 .٢23القاهرةَ، ص
(2)

ويعرف حـق الـرد بأنـه حـق الشخص في توضيح أو مواجهة ما قد ينشر عنه، ويكون ماسـاً بـه سـواء بصورة صريحة  

ستوى في ذلك أن تكون أو ضمنية، وعلى ذلك يكون حق الرد متاحا للأفراد متى كان النشر ضاراً بمصلحتهم، وي

دفاع شرعي يثبت للشخص ضد ما  ٢مادية أو أدبية، إذ ذهب بعض الفقه إلى أن حق الرد يعد بمثابة3هذه المصلحة 

العربية، القاهرة،  2النهضة ٢، دار3ينظر: د. جابر جاد نصار، حرية الصحافة، ط قد ينشر عنه ويمس مصالحه.

لتصحيح الأخطاء التي تم نشرها ، وذلك لتفادي  ٢حيح هو وسيلةالتص ٢اما بالنسبة لحق .292 -29٢.ص 1۱۱2

الأضرار التي قد تلحق الشخص المشار إليه أو السلطة العامة، و من ثم يضمن للشخص حق الدفاع عما تم نشره، 

 ٢فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي ٢وبهذا فأن حق الرد يكون أوسع من حق التصحيح، ينظر: د. خالد مصطفى

 . ٢21، ص1۱۱3الجديدة، الإسكندرية،  ٢عماله المدنية، دار الجامعةعن أ
(٢)

مروة صالح مهدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن النشر الإلكتروني،  رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق  

 .29الاوسط، الأردن ص
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قانون تنظيم الصـحافة، إذ الـزم رئـيا التحريـر أو المحـرر أو أي شـخص مسـؤول عـن النشـر، وبنـا  علـى 
طلب صاحب الش ن بنشر تصحيح لكل المعلومات الضارة والخاطئة بحق الشخص، والتي يتم نشـرها فـي 

مقابــل مــاقي، وينشــر فــي العــدق التــالي الصــحف وخــلال ثــلاث أيــام مــن تــاريخ طلــب ذوي الشــ ن، وقون 
، كمــا أشــار المشــرع العراقــي إلــى ذلــك، فــي (1)للصــحيدة التــي تــم النشــر فيهــا وبــندا مســاحة النشــر الأول

قانون المطبوعات، إذ الزم صاحب المطبوع الـدوري أن ينشـر مجانـاً الـرق الـوارق ممـن تـم التشـهير بهـم فـي 
، إذ يمكن للمشرع العراقي ان ينص على حق (2)ق التالي للمطبوعمطبوعة، وأشار إلى أن الرق يتم في العد

الــرق والتصــحيح فــي نطــا  التنمــر الإلكترونــي، حتــى لا يعــاني مــن فــرام تشــريعي فــي ذلــك، مثلمــا أكــدت 
تطبيقـــات محكمــــة قضــــايا النشــــر والإعــــلام أن التعــــويض العينــــي فــــي قضــــايا النشــــر،  يتمثــــل بحــــق الــــرق 

لهـا "..إن مــن حـق المــدعي الـرق والتصــحيح فـي كافــة وسـائل الإعــلام وهــو والتصـحيح، إذ جــا  فـي  حكــم 
بحد ذاته تعويضا للمدعي من جنا الضرر وفقا لدقه القانون في حقـل العمـل الإعلامـي ومـا اسـتقر عليـه 

، ويكون هذا الحق بنا  على طلب المضرور (3)قضا  محكمة التمييز الاتحاقية الموقرة في هذا الش ن .."
ن الممكـن ان لا ير ــب بـه فـي حالـة التدكيــر والتـ ثر الشـديد بـالتنمر والخــو  بـ ن نشـر التصــحيح إذ أنـه مـ

 سو  يقوم بتذكير الآخرين بالتنمر وهذا بدوره سيؤقي إلى مزيد من الضرر بالضحية.
 ثانياً/التعويض بمقابل:

 يـر المـاقي، إي ويترتب على ما سبق أن التعويض العيني  ير ممكن في كثير من حالات الضـرر     
الضرر الأقبي فلا يمكن استعاقة سمعة الإنسان وكرامته وإحساسـه بالسـخرية والإذلال قبـل وقـوع الضـرر، 

يـــض العينـــي فـــي نطـــا  المســـؤولية التقصـــيرية" هـــو اســـتثنا  علـــى عكـــا 5فضـــلًا عـــن ذلـــك أن  "التعـــو
هـا، وكمـا رأينـا، فـ ن المسـؤولية لية التعاقدية التي تشكل هذا النوع من التعويض ويكون الأصـل في٦المسؤو

، لمواجهـة هــذه الصـعوبات فـي إصـلاح الضــرر، (4)المدنيـة للمتنمـر فـي ا لـب الحــالات مسـؤولية تقصـيرية
، وي خـذ هـذا (5)ولا سيما الضرر الأقبي، ليا أمـام القاضـي خيـار سـوى اللجـو  إلـى التعـويض فـي المقابـل

                                                             
(2)

 .299٢نة "( لس9٢رقم) ( من قانون تنظيم الصحافة المصري12ينظر: نص "المادة ) 
(1)

 .29٢2( لسنة "1۱٢العراقي رقم )2من قانون المطبوعات  ٢(2٢المادة) ٢"ينظر: نص 
(3)

، مشار إليه لدى القاضي 1۱21-3-22( في  1۱21نشر مدني /  21ينظر: حكم محكمة قضايا النشر والإعلام رقم )  

انونية في قضايا النشر والإعلام قرارات شهاب أحمد ياسين وخليل إبراهيم المشاهدي، ونعمة الربيعي، المبادئ الق

 .1۱9-1۱2،ص1۱23منشورات نقابة الصحفيين العراقيين، بغداد ، ٢تمييزية،
(2 )

وهذا ما عبر عنه الأستاذ الدكتور حسن علي الذنون بقوله  "إن الشرف المثلوم والعرض المنتهك والكرامة المدنسة، لا 

السبب فيها". ينظر: د. حسن علي الذنون، المبسوط، الجزء الاول، يمكن إزالة ما خلفه الفعل الضار الذي كان 

 .122المرجع السابق، ص
(٢)

م ،  299٢بين الضـرر المادي والأدبي والموروث، منشـأة المعارف، الإسكندرية، 2ينظر: محمد أحمد عابدين، التعويض  

 .21٢ص 
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بمبلــم مــن المــال، وقــد يكــون هــذا التعــويض  يــر نقــدي، التعــويض شــكلين، قــد يكــون تعويضــاً نقــدياً مقــدراً 
وتحكــــم بـــــه المحكمـــــة حســـــب ظـــــرو  الـــــدعوى.  ويعــــد التعـــــويض النقـــــدي هـــــو الأصـــــل فـــــي المســـــؤولية 

لأن  البية الأضرار يمكن تقييمها بالمال، وأن أصل التعويض النقدي هـو مبلـم معـين يدفعـه ( 1)التقصيرية
علـى 5المـدني العراقـي  ٦( مـن القـانون 1/  20٧المـاقة ")  5المسؤول للمضرور قفعة واحـدة، لكـن نصـت

أنه "تعين المحكمة طريقـة التعـويض تبعـا للظـرو  ويصـح أن يكـون التعـويض أقسـاط أو إيـراقا مرتبـا"، إذ 
ـــه ـــتخلص من ـــر الضـــرر وال ـــه لجب ـــاقل  فقـــث، وإنمـــا وســـيلة ممكن ـــيا  وســـيلةً للتب ان النقـــوق ل
ـــ ن (2) ، ونـــرى  ب

ـــذي يســـببه التنمـــر الإلكترونـــي هـــو الأنســـب فـــي التعـــويض بمقابـــل النقـــوق  فـــي التعـــويض عـــن الضـــرر ال
المســـؤولية التقصـــيرية والعقديـــة، وعـــاقة مـــا يدضـــله المضـــرور فـــي حـــالات الضـــرر المـــاقي والمعنـــوي، إذ 

 يستحيل تنديذه عينيًا، وهذه هي الصورة الغالبة للمسؤولية الإلكترونية
 المبحث الثاني

 للتعويض عن ظاهرة التنمر الإلكترونيالتأم ن الإجبار  المقترح 
إن المتنمـــر الالكترونـــي امـــا ان يكـــون شخصـــاً معروفـــاً بالاســـم والصـــورة أو يكـــون مجهـــولًا ) إي أن       

التنمــر حصــل بحســاو وهمــي (، ولا تظهــر إي اشــكالية فــي الحالــة الاولــى إذ بالإمكــان معالجــة الموضــوع 
ر شخصــياً لكونــه معروفــا ومحــدقاً، لكــن قــد تظهــر مشــكلة  بلجــو  المضــرور الــى القضــا  ومقاضــاة المتنمــ

عندما يكون التنمر من خلال حساو وهمي أو عندما يكـون مصـدر الضـرر فـي قولـة والضـحية فـي قولـة 
أخـرى إذ يصــعب تحديـد موقــع مرتكــب الدعـل الضــار، والــذي قفـع العديــد مـن الدقهــا  فــي هـذا الصــدق إلــى 

م المنا عــات الإلكترونيــة لأن الموقــع الإلكترونــي  يــر مــرتبث بمكــان المطالبــة بمبــاقئ قانونيــة موحــدة تحكــ
محـدق، كمـا أن انظمـة المسـؤولية المدنيـة وفقـاً للقواعــد العامـة  يـر كاخيـة لاسـتيعاو الأضـرار التـي تســببها 

 ظاهرة التنمر الإلكتروني.
ول امكانيـة اعتبارهـا مسـؤولية فيثار تساؤل يتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة عن التنمر الإلكتروني، ح    

موضـوةية، ومــن ثــم اقامتهــا علــى عنصــر الضــرر وحــدةل ف ننــا نــرى بــ ن هــذا النــوع مــن المســؤولية يــتلا م 
والـى حــد بعيــد، مــع طبيعــة الدضــا  الافتراضــي أو الإلكترونــي الــذي يميــز شــبكة الانترنــت، كشــبكة ممتلئــة 

ر مــن جميــع الــدول،  مــع صــعوبة التعــر  علــى بالمعلومــات والاتصــالات فــي بحــر هائــل يســبح خيــه البشــ
هوياتهم الحقيقية، كما يتلا م وبشكل أكبر مع طبيعة القائمين أو العاملين في مجـال الشـبكة المعلوماتيـة، 

                                                             
(2)

 .122،ص1۱1۱الجديدة، الاسكندرية، مصر،  ، دار الجامعة2د. عباس علي شكير، تعويض الضرر المستقل، ط 
(1)

 المدني المصري".  ٢( من القانون222وتقابلها "المادة ) 
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لضسباو التي ذكرناها سابقاً ومنها صعوبة تحديد هوية مرتكب الدعل الضار بدقة، ومن ثـم إثبـات ارتكابـه 
صعب القيام بـه بسـبب الطبيعـة الدنيـة البحثـة للخـدمات فـي شـبكة الانترنـت، إذ للدعل الضار، وهو ما قد ي

يعتبـــر نظـــام المســـؤولية الموضـــوةية وســـيلة فعالـــة لإصـــلاح الضـــرر الهائـــل الـــذي قـــد يصـــيب مســـتخدمي 
الإنترنــت، وبســبب المعلومــات  يــر القانونيــة المنقولــة عبــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي، وبالتــالي التنمــر 

 عليها.
ولــذلك اقترحنــا نظامــاً اخــراً للتعــويض عــن هــذه الظــاهرة، مــن خلالــه يــتم التعــويض إذ تعــذر الحصــول     

عليه وفق الانظمة التقليدية ويسمى هذا النظام) بنظام الت مين الاجباري( إذ أن ظهـور التـ مين يلعـب قور 
ال مــن المســؤولية علــى أســاي مهمــاً وفعــالًا فــي التحــولات التــي شــهدتها المســؤولية المدنيــة، ومنهــا الانتقــ

علـى عقـد  3المـدني العراقـي 3( من القـانون ٧433الماقة ) 5الخط  الى المسؤولية الموضوةية، إذ "نصت
الت مين ب نه "عقد يلتزم المؤمن أن يؤقي الى المؤمن له أو الى المستديد مبلغا من المال أو ايراق مرتبـاً أو 

المؤمن ضده وذلك في مقابل أقساط، أو أيـة قفعـة ماليـة   ٦أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحاقث
( مـن القـانون المـدني المصـري" أمـا التـ مين ٩4٩أخرى يؤقيها المـؤمن لـه للمـؤمن"، ويقابلهـا "نـص المـاقة)

من المسؤولية المدنية خيعرفه البعض ب نه "عقـد بـين شـخص يسـمى المـؤمن وشـخص آخـر يسـمى المـؤمن 
لعـب  المـالي المترتـب علـى الخطــر الضـار  يـر المقصـوق والمحـدق بالعقـد، له، بمقتضاه يتحمل المـؤمن ا

، خيمكننـا التـ مين (1)بسبب رجوع الغير إلى المؤمن له بالمسـؤولية، لقـا  مـا يدفعــه هـذا الأخيـر مـن أقسـاط"
م ضد المخاطر الإلكترونية، على أنه ت مين مصمم للتخفي  من الأضرار والآثار المدمرة المحتملة للجـرائ
الإلكترونية والمخاطر الإلكترونية، والتعويض عنها، ومنها مخاطر الإضـرار بسـمعة العمـل، التعـدي علـى 
حقو  "الملكية الدكرية"، الابتزا  الإلكتروني، سرقة البيانـات أو فقـدها، المسـؤولية عـن الخصوصـية، فظـلًا 

 (2)عن الأضرار التي تسببها ظاهرة التنمر الإلكتروني
تــرم الأطــرا  أحــراراً خيمــا إذا كــانوا يريــدون إبــرام عقــد التــ مين او لا، ومــع ذلــك، فــي بعــض وعــاقة، ي     

الحالات، يعتبر المشرع أن منح الأفراق حرية إبرام عقد الت مين من عدمه قد يؤقي إلى نتائج عكسية  ير 
لهــذا يلجــ  المشــرع عاقلــة، ويزيــد مــن احتماليــة انتشــار الأضــرار التــي لا يســتطيع الدــرق تحملهــا بمدــرقه، و 

العراقي إلى إلزام الأفراق ب برام عقد ت مين إجبـاري كمـا هـو الحـال مـع التـ مين ضـد حـواقث السـيارات علـى 

                                                             
(2) 

، 1عن حوادث السيارات، ط 2المدنيَة الناجمُة٢المصاروة، عقد التأمين الالزامي من المسؤولية  2د. هيثم حامد 

 .1، هامش رقم23، ص1۱22منشورات زيَن الحقوقية، 
(1)

محمد سعيد، التأمين الإلكتروني ضد المخاطر السيبرانية المشكلات القانونية والحلول المقترحة، بحث منشور في  إسماعيل 

 .1۱9-1۱2، ص1۱12(، 3(، العدد)2۱المجلة الدولية للقانون، جامعة قطر، كلية القانون، المجلد)
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الـــى المنـــاقاة بنظـــام التـــ مين الإجبـــاري، باعتبارهـــا أفضـــل طريقـــة  (2)وعليـــه ذهـــب الـــبعض (1)ســـبيل المثـــال
لقة بها، كما سبق للدقه المناقاة بالتـ مين الإجبـاري عـن لحماية البرامج الإلكترونية والمسؤولية المدنية المتع

المسؤولية الناشئة عن بعض النشاطات الحديثة، التي تتسم بكثرة الأضرار الناشـئة عنهـا، وصـعوبة إثبـات 
الخطــ ، ومعرفــة الأشــخا  المســؤولين نتيجــة الاســتخدام الــوهمي للكثيــر مــن الصــدحات، ومنهــا الأخطــار 

الأخطــار الناشــئة عــن تلــوث البيئــة، والأضــرار الناتجــة عــن الطاقــة النوويــة و يرهــا  ، وايضــاً (3)التكنولوجيــة
الكثير من الحالات الخطـرة، ولهـذا فـ ن بـرامج الكمبيـوتر والمواقـع الإلكترونيـة والمسـؤولية المدنيـة المتعلقـة 

تغطيـة المســؤولية بهـا مـن الحـالات المعاصـرة النموذجيــة لتطبيـق فكـرة نظـام التــ مين الإجبـاري، وحمايتهـا و 
 .(4)الناشئة عنها

كما نرى أن هـذا النظـام ايضـاً مـن الانظمـة الدعالـة للتعـويض عـن ظـاهرة التنمـر الإلكترونـي، وذلـك       
بالنظر الى كافة المبررات التي تستوجب هذا النظام، ومنهـا أن المسـؤولية الناشـئة عـن التنمـر الإلكترونـي 

المعقــدة التـي مــن الصـعوبة أثبــات محــدث الضـرر فــي حالـة التنمــر مــن متعلقـة ببــرامج أنشـطة التكنولوجيــا 
قبــل صــدحات وهميــة، ومــن جانــب اخــر تتميــز ب نهــا واســعة الانتشــار ولا يمكــن حصــر نطاقهــا فــي مجــال 
محدق فهي ممكن أن تشبه المسؤولية الناشـئة عـن المـواق المشـعة، وهـذا مـا يترتـب عليـه نتيجـة خطـرة وهـو 

                                                             
(2)

( ٢1ن التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم)لقد عزز المشرع العراقي المسؤولية بقواعد التأمين فقد أصدر "قانو 

( لسنة 1۱٢" بعد ان الغي قانون التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات)292۱لسنة 

فقد جاء من الأسباب الموجبة إن المبادئ والأسس التي تضمنها هذا القانون أصبحت غير منسجمة مع  29٢2،ن

اسعة التي شهدها العراق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية فقد كان الهدف منه توفير الحماية التطورات الو

تصل تلك  ٢بسبب استعمال سياراتهم دون ان٢الإلزامية لمالكي السيارات لما يتعرضون له من مسؤولية مدنية 

دث السيارات، ويستوفي قسط الحماية الحد الذي يضمن للمواطنين الحماية الشاملة، عند تضررهم بسبب حوا

التأمين الإلزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد اجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما 

( خمسة عشر فلسا على اللتر الواحد من البنزين وعشرون فلسا على 2٢تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها)

المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة  اللتر الواحد من زيت الغاز وتوزع

% ( إلى الموازنة العامة للدولة  31% ( إلى شركة التأمين الوطنية و )  ٢2نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع ) 

المنشور على الموقع الإلكتروني  وتسدد بأقساط ربع سنوية. للمزيد من التفاصيل ينظر : "قانون التأمين  الالزامي 

aliraq.net/iraqilaws/law/3161.html-http://wiki.dorar 2:٢۱/الساعة 1۱/2/1۱11تاريخ  أخر زيارة 

،  بعنوان قانون التأمين الإجباري 1۱۱2لسنة  21مساءً. ويقابله  التأمين الالزامي في القانون المصري الجديد رقم 

، تأمين المسؤولية 29٢2فبراير  12 عن المسؤولية المدنية لحوادث المركبات، كما جعل القانون الفرنسي، في

المدنية إلزاميًا على حوادث السيارات، للمزيد من التفاصيل ينظر الرابط الإلكتروني:  

-obligatoire-automobile-lassurance-de-https://www.ifpass.fr/leblogdesexperts/lhistoire

france-en  مساءً. 9:2۱ / الساعة1۱/2/1۱11تاريخ اخر زيارة 
(1)

د. عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصديق، التأمين من المسؤولية وتطبيقاته الإجبارية المعاصرة، اطروحة دكتوراه،  

 .2۱3، ص2999جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 
(3)

 .2۱2-2۱2، ص 2922د. محمد شكري سرور، التأمين ضد الأخطار التكنولوجية، دار الفكر العربي، القاهرة،  
(2)

الملكية الفكرية، بحث مقدم في مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية  ٢المهدي، ألية حماية حقوق ٢الصادق ٢د. نزيه محمد 

 .2٢1-2٢2لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/3161.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/3161.html
https://www.ifpass.fr/leblogdesexperts/lhistoire-de-lassurance-automobile-obligatoire-en-france%20تاريخ%20اخر%20زيارة%20٢٠/٨/٢٠٢٢/%20الساعة%20٩:١٠
https://www.ifpass.fr/leblogdesexperts/lhistoire-de-lassurance-automobile-obligatoire-en-france%20تاريخ%20اخر%20زيارة%20٢٠/٨/٢٠٢٢/%20الساعة%20٩:١٠
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ة عـن التنمـر الإلكترونـي التـي قـد تـؤقي فـي بعـض الحـالات الـى الانتحـار، وكمـا ضخامة الأضـرار الناشـئ
ـــنظم المعلوماتيـــة ـــاري مـــن المســـؤولية الناشـــئة عـــن ال ـــر نظـــام التـــ مين الإجب  (1)ذهـــب بعـــض الدقهـــا  بتقري
 والأضـرار المترتبــة عليهــا، واعتبروهــا الحـل الوحيــد لتــوفير حمايــة كاخيـة وفعالــة عــن الأضــرار التكنولوجيــة،

، وتطبيقاً لذلك ف ن الت مين هـو الحـل المناسـب للتعـويض (2)وأيا كانت القواعد الدنية التنظيمية لهذا الت مين
عن ظاهرة التنمر الإلكتروني بصورة عاقلة، في حالـة عـدم امكانيـة  العثـور علـى الشـخص مرتكـب الدعـل 

 الضار الذي يحتوي على التنمر، أو عدم تمكن الشخص من قفع التعويض.
وعليـــه يمكـــن الاســـتداقة مـــن قـــانون التـــ مين الإلزامـــي لحـــواقث الســـيارات، وعلـــى  ـــراره نـــدعو المشـــرع     

العراقــي الــى إنشــا  نظــام التــ مين لغــرض التعــويض عــن ظــاهرة التنمــر الإلكترونــي، إذ قعــت الحاجــة الــى 
ة هـذا التـ مين، إي تدخل تشريعي لكي يتم الزام ذلـك، ولكـن يثـور التسـاؤل هنـا، مـن هـو المسـؤول عـن اقار 
ـــ مين وكيفيـــة تو يعهـــال ـــهل ومـــن هـــو المســـؤول عـــن قفـــع اقســـاط الت بالنســـبة للجهـــة   الجهـــة المختصـــة عن

المختصــة عــن هــذا التــ مين نقتــرح أن تكــون هنالــك جهــة مختصــة فــي و ارة الاتصــالات ويــتم تحديــدها مــن 
او  (3)1٧30( لســـنة 15٧م)قبـــل الـــو ارة، ومـــن خـــلال الـــنص عليهـــا فـــي قـــانون الاتصـــالات اللاســـلكية رقـــ
، اما كيفية قفع اقساط الت مين (4)اقراجها ضمن قانون و ارة الاتصالات الجديد الذي هو حالياً قيد التشريع

خيكــون مــن خــلال  يــام الــو ارة باســتقطاع مبــالم  ماليــة مــن قبــل اصــحاو شــركات الانترنيــت والتــي بــدورها 
ن لهــا ومـن ثــم تنتقـل للمشــتركين ويـتم تحديــد تلـك المبــالم تسـتقطع تلــك النسـبة مــن اصـحاو الابــرا  التـابعي

لاحقاً، والمبـالم التـي يـتم اسـتقطاعها تكـون بنسـبة معينـة مـن الاشـترام الـذي يدفعـه صـاحب البـر   وتـؤول 
تلــك الإقســاط لأ ــراض صــندو  التــ مين الموجــوق فــي الــو ارة، ويكــون الــنص كــالاتي) تســتوفي الــو ارة مــن 

                                                             
(2 )

يوتر والذي يجمع ويصنف ويخزن ويحفظ ويعدل يمكن تعريف تلك النظم بأنها "نظام المعلومات المرتبطة بالكمب

ويسترجع بيانات المعاملات من اجل حفظ السجلات، والدخول إلى الأنواع الأخرى من نظم المعلومات المرتبطة 

بالكمبيوتر"، إذ تكون النظم المعلوماتية معتمدة على الحاسب الآلي المرتبط بتكنلوجيا المعلومات. ينظر: محمد السعيد 

حمود عبد العظيم عبد الله، قاموس للكمبيوتر نظم الاتصالات، نظم المعلومات، قواعد البيانات، القاهرة، حلية ، م

وينظر ايضاً:  نبيل محمد مرسي، التقنيات الحديثة للمعلومات ،  .122 -123، ص 2922دار الإشعاع للطباعة، 

 .22، ص  1۱۱٢الإسكندرية ، دار الجامعة الحديدة للنشر ، 
(1)  

 .2٢٢ -2٢2المهدي، المرجع السابق، ص 2نزيه محمد الصادق د.
(3)

، المنشور في الوقائع العراقية للمزيد من التفاصيل 292۱( لسنة 2٢9ينظر قانون وزارة الاتصالات اللاسلكية رقم ) 

sjc-https://iraqld.e-زيارة الرابط الإلكتروني 

services.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120011419791  الساعة 1۱11/ 2/9تاريخ اخر زيارة /

 مساءً  22:1٢
(2)

للمزيد من التفاصيل حول القانون ينظر الموقع الإلكتروني ادناه:    

https://baghdadtoday.news/ar/news/81289/%D8    2۱: 2/ الساعة 12/2/1۱11تاريخ أخر زيارة 

 مساءً.

https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120011419791
https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120011419791
https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120011419791
https://baghdadtoday.news/ar/news/81289/%D8
https://baghdadtoday.news/ar/news/81289/%D8
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 ط التــــ مين الإلزامــــي للمســــؤولية المدنيــــة الناشــــئة عــــن التنمــــر الإلكترونــــي بزيــــاقةشــــركات الانترنيــــت اقســــا
./. علــى  يمـة الاشــترام الشـهري وتــذهب لصـندو  التــ مين فـي الــو ارة (، وهـذا يعنــي ان التــ مين 4قـدرها  

الإجبــاري يقــوم علــى أســاي علاقــة قانونيــة بــين المــؤمن والمــؤمن لــه، وبمقتضــى هــذه العلاقــة يكــون جميــع 
مستخدمي الأنترنت مؤمنين تلقائيا قون حاجة الى اصدار وثيقة ت مين واعتبار وصل أستلام قسث الت مين 
قلـــيلًا علـــى الاشـــترام بالتـــ مين، وبهـــذا يـــتم تبســـيث الإجـــرا ات واســـتبعاق الشـــكلية، وذلـــك عـــن طريـــق  يـــام 

تـ مين، بعـد تحصـيلها مـن اصحاو الابرا  بدفع الأقساط كاملة الى شركات الأنترنت ومن ثم الى شـركة ال
قفع اشتراكات الأنترنت وذلك من قبل المستخدمين، في نظير  يام الجهة المسؤولة عن الت مين بدفع مبلم 

، وبهذا يسـتند مبلـم التـ مين إلـى مسـاهمة جميـع (1)الت مين الى من يصبه خطر من الأخطار المتدق عليها
من منتج لبرامج الكمبيوتر إلى مو ع وبائع ومحتـر   الأطرا  وذوي الش ن المتدخلين في هذه المسؤولية،

النظم المعلوماتية وكذلك مسـتخدمي الأنترنـت، إي لا يسـمح لإصـحاو الابـرا  بـث الانترنـت للمسـتخدمين 
مالم يكونوا مشتركين في الت مين، وهذا يعنـى أن الاشترام بالت مين يعد شرطا لا مـا للتـرخيص بمزاولـة أي 

 ر شبكة الإنترنت. عمـل يتعلق بالبث عب
وكمـا يبــدو لنـا أن مســاهمة مسـتخدمي التكنلوجيــا ومقـدمي الخدمــة ومتعهـد الإيــوا  فـي التــ مين  وقفــع      

اقساط التـ مين لمواجهـة الأضـرار الناشـئة عـن التنمـر الإلكترونـي بشـكل كامـل قـد يـدفعهم إلـى عـدم العمـل 
الحديثـــة، فـــلا بـــد مـــن ضـــرورة تـــدخل الدولـــة،  فـــي هـــذا المجـــال، ومـــن ثـــم إعاقـــة انتشـــار أنظمـــة التكنلوجيـــا

ــــدرة الماليــــة المحــــدقة للتعــــويض عــــن ظــــاهرة التنمــــر  ــــي حــــال تجــــاو  التعــــويض الق كضــــامن احتيــــاطي ف
الإلكترونــي، لأن الدولــة هــي التــي ســمحت بانتشــار هــذه الكيانــات الذكيــة، فضــلًا عــن أهميتهــا للمجتمــع، 

ام المـزوق والمسـتخدم والدولـة علـى إنشـا  هـذا التـ مين، وعندها يبقى الأمر بحاجـة إلـى تـدخل تشـريعي لإلـز 
ويكون هذا النظام ناجحاً من أجـل حصـول الشـخص المتضـرر علـى التعـويض الكامـل والمناسـب لخطـورة 

أمـــا بالنســبة لضشــخا  المشـــتركين عبــر شـــبكات الهــاتف المحمــول فســـيتم اســتقطاع مبلـــم  هــذه الظــاهرة،
الت مين من قبل مستخدمي شبكات الهاتف المحمول عند الاشترام في خدمة الأنترنت، وبنسبة معينـة كمـا 
فتــرة بينــا ذلــك، ويــذهب المبلــم المحــدق للتــ مين الــى الجهــة المختصــة بــذلك، إلا انــه تثــور مشــكلة هنــا منــذ 

ليست بالكبيرة اعلنـت شـركات الاتصـال فـي العـرا ،  يـن العـرا ، آسـيا سـيل، كـورم، وبالتعـاون مـع شـركة 
فهنـا مـن يتحمـل مبلـم التـ مينل  FreeBasics.com، الفيا بوم عـن تـوفير انترنـت مجـاني وعبـر موقـع

هــا تــوفر الانترنيــت ونقتــرح ان يــتم اســتقطاع تلــك المبــالم بنســبة مقطوعــة مــن شــركات الهــاتف النقــال لكون
                                                             

(2)
، 2992العربية، القاهرة،  2من المسؤولية المدنية المهنيةَ، دار النهضة 1حسين، التأميَن الإجباري ٢د. محمد عبد الظاهر 

 .2٢-2٢ص
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المجــاني لدئــة مــن المــواطنين، وتجــدر الاشــارة هنــا، أن مبلــم التــ مين يــتم مــن خــلال الــزام شــركات الهــاتف 
المحمــول بــ جرا  التــ مين مــن وموجوقاتهــا واموالهــا باعتبارهــا جــز  مــن الثــروة المعلوماتيــة ويجــب الحمايــة 

ـــ مين ضـــد المخـــاطر الإل ـــى مســـتخدميها، إي الت ـــة التـــي يتعرضـــون لهـــا نتيجـــة الخدمـــة والتـــ مين عل كتروني
 المجانية التي تقدمها.

ـــى إرســا  أسســـه والقواعــد التــي  5وختــام الأمــر وممــا    لا شًــك  خيــه، أن هــذا "التــ مين الإجبــاري" يحتــا  إلـ
تحكمه والضوابث التي تنظمه، أي أنـه لابـد مـن وضـع تنظيـــم قـانوني شـامل لهـذا التـ مين، والـذي قـد يـ تي 

من التنظيم الم مول للمسؤولية المدنية الناشـئة عـن التنمـر الإلكترونـي، وقـد يـتم فــي صــورة مندصـلة  كجز 
 عنه.

 الخاتمة:
الحمدلله الذي هدانا الى الأيمان فجعلنا من خير الأمم، وعلم الأنسان مالم يعلـم، والصـلاة والسـلام        

يــه وعلــى آل بيتـــه الطبيــين الطــاهرين ومــن أتـــبعهم علــى مــتمم الأخــلا  حبيبنــا وقـــدوتنا، "  صــل   عل
ب حسان الى يوم الدين" فلا بد أن نبين في ختام البحث هذا أهم النتائج والتوصيات التي تـم توصـل اليهـا، 

 وكما ي تي:
 أولًا/ النتائج:

و التعــويض عـلـــى تحقـــق "المســؤولية المدنيـــة عــن التنمــر الإلكترونــي" هـــ5تبــبن لنــا إن الاثـــر المترتــــب -1
فــي تقــدير   الـــذي يقـــدره القاضــي وحســب جســامة الضـــرر وللقاضـــي الـمـــدني ســلطة تقديريــة واســعة

 التعويض.
توصلنا الـى التعـويض المناسـب عـن ظـاهرة التنمـر الإلكترونـي هـو التعـويض النقـدي، أمـا  التعـويض  -2

ة بعــد مــا تبــين لنــا أن العينــي لا يكــون  ممكنًــا فــي كثيــر مــن حــالات فــي كثيــر مــن الحــالات، خاصــ
الضرر الغالب في التنمر الإلكتروني هو الضرر المعنـوي فـلا يمكـن إعـاقة سـمعة الإنسـان وكرامتـه 
إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر، إذ إننا نواجه استحالة مطلقة، لأن التعـويض العينـي ب عـاقة 

تبـار رق وتصـحيح منشـور التنمـر الحالة كما كانت  ير ممكن هنا ولا يمكن تطبيقه،إلا انه يمكـن اع
أو منـع تداولــه مـن قبــل السـلطات المختصــة بمثابـة التعــويض مـن جــنا الضـرر الــى جانـب اللجــو  

 إلى التعويض النقدي.
كما تبين لنا عدم قدرة الأنظمة التقليدية للتعويض عن استيعاو كافة الاضرار التي تسببت بها ظاهر -3 

 اقتراح انظمة أخرى للتعويض عن هذه الظاهرة.التنمر الإلكتروني، وكان لابد من 
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توصلنا الى أن المشرع العراقي لم ينص على حق الرق والتصحيح إلا في إحدى وسائل الإعلام وهـي  -4
الصحافة عندما نص على حق الرق في قانون المطبوعات العراقي، لكن هذا لا يعني أن هذا الحق 

لمطبوعــة، وإلا فــ ن ذلــك ســيؤقي إلــى ضــياع حــق محصــور فــي اســتعماله فقــث مــن خــلال الوســائل ا
المتضــررين مــن التنمــر الإلكترونــي الــذي يحــدث مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتمــاعي الأخــرى، 
لــذلك نعتقــد أنــه مــن الضــروري تــوفير إمكانيــة اســتخدام هــذا الحــق والنشــر والاســتجابة اللا مــة بــ ي 

 ه في التعويض.وسيلة من وسائل الإعلام لضمان حصول المتضرر على حق
 صيات:4ثانياً/ التو

العراقــي أنشــا  نظامــاً آخــراً للتعــويض عــن "المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن 5نقتــرح أن ينشــ  المشــرع  -1
التنمـر الإلكترونـي" مـن خلالـه يـتم التعـويض عـن هـذه الظـاهرة فـي حالـة تعـذر الحصـول عليـه وفـق 

جباري"، من أجل منح المتضرر التعويض المناسـب، القواعد العامة، والذي يتمثل "بنظام الت مين الا
إذ يكـون فــي ا لــب الحـالات مــن العســير تحديـد المتســبب الدعلــي بالضـرر الــذي أصــاو المتضــرر، 
ومن ثم من الصعب الحصول على التعويض عند تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، وعليه 

لمضــرور علـى التعــويض الكامـل والمناســب سـيكون هـذا النظــام ناجحـاً مــن أجـل حصــول الشـخص ا
 لخطورة هذه الظاهرة.

كمــا نقتــرح  مشــاركة الدولــة بمــا فــي ذلــك و ارة الاتصــالات فــي قفــع مبــالم )نظــام التــ مين الاجبــاري(  -2
 ليكون لها قور فاعل في قفع الناي نحو تطوير هذه التقنيات للحد من هذه الظاهرة.

علــى التعــويض عــن ظــاهرة التنمــر الإلكترونــي بشــمول الضــرر نوجــه قعــوة للمشــرع العراقــي للــنص  -3
 الماقي والضرر الأقبي في المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية على حد سوا (.

نــدعوا للمشــرع العراقــي لإعــاقة تشــكيل محــاكم مختصــة بقضــايا النشــر والإعــلام،  ويضــا   قضــايا   -4
لتكـون محـاكم قائمـة، نظـرا لأهميـة هـذا النـوع مـن  التنمر الإلكتروني الى اختصا  محكمة النشـر،

المحــاكم والخبــرة والمهــارة الدنيــة والقضــائية التــي تحتاجهــا لكشــف كــل التطــورات فــي هــذا النــوع مــن 
النشر ومدى حساسيته من حيث علاقته بحق كدلته جميع قساتير العالم وهو الحق فـي حريـة الـرأي 

 والتعبير.
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  ائمة المصادر والمراجع:
 ولًا/ المراجع العربيةأ
 الكتب-أ
ة العربية، القاهرة، 3ق. جابر جاق نصار، حرية الصحافة، ط-1  .2004، قار النهض 
حسام الدين الاهـواني، الحـق فـي احتـرام الحيـاة الخاصـة، الحـق فـي الخصوصـية، قراسـة مقارنـة، قار -2

 .1٧٩3النهضة العربية، القاهرة، 
والتعاقدية، مطبعة حـداق، البصـرة، العـرا ، 4ة المدنية التقصيرية المسؤولي  5ق. حسن الخطيب، نطا   -3

 من قون تاريخ نشر.
ق. حسـن علـي الــذنون، المبسـوط فــي المسـؤولية المدنيـة، الجــز  الاول، الضـرر، مــن قون رقـم طبعــة، -4

 شركة التايما للطباعة والنشر، بغداق.
عمالــه المدنيــة، قار الجامعــة الجديــدة، ق. خالــد مصــطدى فهمــي، المســؤولية المدنيــة للصــحدي عــن أ  -5

 .۲۰۰۲الإسكندرية، 
روضـان الموســوي، جـرائم القـذ  والســب عبـر القنـوات الدضــائية، من شـورات الحلبـي الحقو يــة،  سـالم -٦

 .2012بي روت، 
ــعدون العــامري، ت عــويض الضــرر فــي المســؤولية التقصــيرية، مركــز البحــوث القان ونيــة، بغـــداق،  -٩ ق. س 

1٧31. 
شــهاو أحمــد ياســين وخليــل إبــراديم المشــاهدي، ونعمــة الربيعــي، المبــاقئ القانونيــة فــي قضــايا النشــر  -3

 .2013والإعلام قرارات تمييزية، منشورات نقابة الصحديين العراقيين، بغداق ،
ق. ةبـــاي العبـــوقي، شـــرح قـــانون اصـــول المحاكمـــات المدنيـــة، قار الثقافـــة للنشـــر والتو يـــع، عمـــان،  -٧

200٧. 
ــرر المسـتقل، ط 10 ، قار الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية، مصــر، 1ق. ةبـاي علــي شــكير، ت عــويض الض 

2020. 
ق. عبـــد الـــرحمن العـــلام، شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنيـــة، الجـــز  الأول ، مطبعـــة العـــاني، بغـــداق،  -11

1٧٩0. 
ســيث فــي شــرح القــانون المــدني، نظريــة الال -12 بــد الــر ا  الســنهوري، الو  تــزام، الجــز  الث ــاني، قار ق. ع 

 .1٧٦3النهضة العربية، 
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، 2الحكـيم، ال مـوجز فـي شـرح القـانون المـدني، مصـاقر الالتـزام، الجـز  الأول، ط 5عًبـد المجيـد ق. -13
 .1٧٦3شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداق، 

ـــراديم -14 ـــدنان إب ـــانون المـــدني، مصـــاقر 5ق. ع  ـــاطر، شـــرح الق الحقـــو   الســـرحان و ق. نـــوري حمـــد خ 
 .2010الشخصية، قار الثقافة للنشر والتو يع، عمان، 

  أحمد عابدين، التعويض بين الضـرر الماقي والأقبي والموروث، منشـ ة المعار ، الإسكندرية،  -15
 م. 1٧٧5

 . 200٩ق.   حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، قار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر،  -1٦
طار التكنولوجية، قار الدكر العربي، القاهرة، ق.   -1٩  .1٧3٩ شكري سرور، الت مين ضد الأخ 
ق.   عبد الظاهر حسين، الت  مين الإجباري من الم سؤولية المدنية ال مهنية، قار النهضـة العربيـة،  -13

 .1٧٧4القاهرة، 
 .200٦عامة في اربيل، ، المكتبة ال1ق. منذر الدضل، الوسيث في شرح القانون المدني، ط -1٧
ق. نبيل إبراديم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصاقر الالتزام، الجز  الأول، قار الجامعة الجديدة،  -20

 .2004الإسكندرية، 
ــــدة للنشــــر ،  -21 ــــة للمعلومــــات ، الإســــكندرية ، قار الجامعــــة الحدي ــــل   مرســــي، التقنيــــات الحديث نبي

2005. 
المسؤولية المدنية على ضو  النصـو  الدقهيـة والاجتهاقيـة، منشـورات الحلبـي  هدى عبد ، افا  -22

 .2020الحقو ية، بيروت، لبنان،
ق. هيـــثم حامــــد المصــــاروة، عقــــد التــــ مين الالزامــــي مـــن المســــؤولية المدنيــــة الناجمــــة عــــن حــــواقث  -23

 .2011، منشورات  ين الحقو ية، 2السيارات، ط
 الرسائل الجامعية -ب
الناشـئة عـن إسـتعمال وسـائل الأعـلام، ر سـالة ماجسـتير، كليـة  ٦اشم رشيد، الم سؤولية ال مدنيةإيناي ه-1

 .200٦القانون، جامعة بابل، 
باســل   يوســف، التعــويض عــن الضــرر الأقبــي، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة  -2

 .200٧النجاح الوطنية، 
وتطبيقاتـــه الإجباريـــة المعاصـــرة، 4يق، التـــ مين مـــن المســـؤولية الـــر ا    الصـــد ٩عبـــد القـــدوي عبـــد-3

 .1٧٧٧اطروحة قكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقو ، 
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مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، رســالة  4المدنيــة عــن النشــر عبــر ٦البزونــي، المســؤولية ٩كــاظم حمــدان-4
 .201٩ماجستير، كلية القانون، جامعة النهرين ، 

ـــة الناشـــئة عـــن اســـتعمال الأنترنـــت، ريالـــة ماجســـتير، كليـــة  ٦لمســـؤوليةكـــريم خضـــر ةبـــاي، ا-5 المدني
 .2021الحقو ، جامعة المنصورة، 

مهـــدي، المســـؤولية المدنيـــة الناشـــئة عـــن النشـــر الإلكترونـــي،  رســـالة ماجســـتير، كليـــة  ٦مـــروة صـــالح-٦
 .2020الحقو ، جامعة الشر  الاوسث، الأرقن، 

 .2001رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية القانون،  يض العيني،5ن صير لدتة، التعو-٩
 البحوث -ت
التقصيرية لمقدم خدمة الانترنت الناشئة عـن نشـر الشـائعات، بحـث  ٦إبراديم رياض الدقى، المسؤولية-1

 .201٧مقدم الى المؤتمر العلمي الخاما، جامعة طنطا، كلية الحقو ، 
ونــي ضــد المخــاطر الســيبرانية المشــكلات القانونيــة والحلــول ق. إســماعيل   ســعيد، التــ مين الإلكتر  -2

ـــد) (، 10المقترحـــة، بحـــث منشـــور فـــي المجلـــة الدوليـــة للقـــانون، جامعـــة قطـــر، كليـــة القـــانون، المجل
 .2021(، 3العدق)

الملكية الدكرية، بحـث مقـدم فـي مـؤتمر الجوانـب  5المهدي، ألية حماية حقو   5ق. نزيه   الصاق  -3
 الاقتصاقية لاتدا يات منظمة التجارة العالمية، كلية الحقو ، جامعة القاهرة.القانونية و 

 والتشريعات 6القوان ن -ث
 .1٧51لسنة  40رقم  5القانون الم دني العراقي-1
 .1٧43لسنة 131 القانون المدني المصري رقم -2
 .201٦لسنة 131القانون المدني الدرنسي رقم  -3
 1٧٦3( لسنة 20٦رقم )قانون المطبوعات العراقي  -4
 .1٧٦٧( لسنة 33قانون المرافعات المدنية العراقي رقم)-5
 المعدل. 1٧٦3( لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم) -٦
 المعدل. 1٧٩٧( لسنة 1٦0قانون التنظيم القضائي العراقي رقم) -٩
 .1٧٧٦( لسنة ٧٦قانون تنظيم الصحافة المصري رقم) -3
يارات رقم) 5انون الت  مينق -٧  .1٧30( لسنة 52الإلزامي العراقي من حواقث الس 
 .200٩لسنة  ٩2قانون الت مين الالزامي المصري الجديد رقم  -10
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 .1٧53الالزامي الدرنسي لسنة 5قانون الت مين  -11
 .1٧30( لسنة 15٧قانون و ارة الاتصالات اللاسلكية رقم ) -12
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